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  المقدمة والأعمال السابقة للجنة  -أولا   

ــررت اللجنــة في جلــستها     - ١ ا  مــن دورته ــ٢٠١٢مــايو / أيــار٣١ المعقــودة في ٣١٣٦ق
 وأن تعــين “المعاهــدات عــبر الــزمن ”الرابعــة والــستون، أن تغــير أســلوب عملــها في موضــوع   

الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـات اللاحقـة        ”معنيـا بموضـوع     * غيورغ نولتي مقررا خاصا    السيد
ويستند هذا التقرير إلى الأعمال السابقة للجنة في موضـوع           ،)١(“يتعلق بتفسير المعاهدات   فيما

  .ويشكل استمرارا لتلك الأعمال‘ ت عبر الزمنالمعاهدا’
 في جـدول أعمـال اللجنـة في دورتهـا الـستين         “المعاهدات عـبر الـزمن    ”أدرج موضوع     - ٢
ــستين    .)٢()٢٠٠٨( ــة وال ــا الحادي ــة، في دورته ــشأت اللجن ــا   )٢٠٠٩( وأن ــا دراســيا معني ، فريق
) ٢٠١٠(وفي الـدورة الثانيـة والـستين        . )٣(وضوع المعاهدات عبر الزمن، برئاسة السيد نـولتي       بم

بــدأ الفريــق الدراســي عملــه في جوانــب الموضــوع المتــصلة بالاتفاقــات اللاحقــة والممارســة          
الاجتـهادات الـتي قامـت بهـا في هـذا           سه بـشأن    ي ـاللاحقة، علـى أسـاس تقريـر تمهيـدي أعـدّه رئ           

 وفي الــدورة الثالثــة .)٤(عــدل الدوليــة والهيئــات القــضائية ذات الولايــة الخاصــة الــشأن محكمــة ال
ــستين  ــرئيس عــن       )٢٠١١(وال ــذي أعــده ال ــاني ال ــر الث ــق الدراســي نظــره في التقري ــدأ الفري ، ب

الاجتــهاد القــضائي في إطــار الــنظم الخاصــة المتعلقــة بالاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة،    
ــالتركيز علــى اث ــ ــة المقترحــة ضــمنه    عــشرنيب وفي ضــوء . )٥( اســتنتاجا مــن الاســتنتاجات العام

المناقشات التي أجراها الفريق الدراسي، أعاد الـرئيس صـياغة نـص الاسـتنتاجات الـتي اقترحهـا                  
  .)٦(لتتحول بذلك إلى تسعة استنتاجات أولية

 
  

يعرب المقرر الخاص عـن عرفانـه وامتنانـه للمـساعدة البحثيـة الـتي لاقاهـا أثنـاء إعـداد هـذا التقريـر مـن لـدن                               *  
روديليس بريتون، وللمساعدة التقنية الـتي قـدمها لـه كـل مـن               رافاينر، وأليخاندرو  بيرنير، وستيفان  كاتارينا

  ).وكلهم من جامعة هامبولت ببرلين( وموريتز روشو بريسكا فايلي
  )١(  A/67/10 ٢٦٩، الفقرة.  
  )٢(  A/63/10 ــرة ــسه    : ٣٥٣، الفقـ ــع نفـ ــن المرجـ ــق ألـــف مـ ــر المرفـ ــوع، انظـ . للاطـــلاع علـــى ملخـــص للموضـ

  .٦٣/١٢٣  من قرارها٦ أحاطت الجمعية العامة بالمقرر في الفقرة وقد
  )٣(  A/64/10 ٢٢٦-٢٢٠، الفقرات.  
  )٤(  A/65/10 وســيدرج التقريــر التمهيــدي والتقريــران الثــاني والثالــث، وكــل كــان في   . ٣٥٤-٣٤٤، الفقــرات

المعاهــدات والممارســة ) منــشورات(الأصــل ورقــة عمــل غــير رسميــة، في منــشور مقبــل أعــده غيــورغ نيــولتي 
  ).٢٠١٣(، مطبعة جامعة أوكسفورد، اللاحقة

  )٥(  A/66/10 ٣٤١-٣٣٦، الفقرات.  
 مـن   ٣٤٤ع على نص الاستنتاجات الأولية التسعة التي أعدها رئيس الفريـق الدراسـي، انظـر الفقـرة                  للاطلا  )٦(  

 .المرجع نفسه
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يـر الثـاني    ، أكمل الفريق الدراسـي نظـره في التقر        )٢٠١٢(وفي الدورة الرابعة والستين       - ٣
وأثناء نظره ذاك، بحـث الفريـق الدراسـي سـتة اسـتنتاجات عامـة إضـافية        . )٧(الذي أعده رئيسه 

وفي ضوء المناقشات التي أجراها الفريق الدراسي، أعـاد الـرئيس صـياغة نـص               . في التقرير الثاني  
الفريـق   واتفـق    .)٨(الاستنتاجات التي اقترحها لتتحول بذلك إلى ستة اسـتنتاجات أوليـة إضـافية            

الدراسي على معاودة النظر في الاستنتاجات الأولية لرئيسه وتوسيعها في ضـوء التقـارير المقبلـة                
وبالإضافة إلى النظر في بقيـة التقريـر الثـاني، انكـب            . )٩(التي سيعدها المقرر الخاص المعين حديثا     

ــسه       ــده رئيـ ــر الثالـــث الـــذي أعـ ــزاء مـــن التقريـ ــة أجـ ــضا علـــى دراسـ في الفريـــق الدراســـي أيـ
الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة للــدول خــارج نطــاق الإجــراءات القــضائية     موضــوع

  .)١٠(القضائية وشبه
    

  نطاق الأعمال وهدفها ونتائجها المحتملة  -ثانيا   
ــة إلى بحــث موضــوع       - ٤ المعاهــدات عــبر  ”لقــد كــان الــسبب الأصــلي الــذي دعــا اللجن

اء فرصـة النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي تنـاول هـذا                بواسطة فريق دراسي أن يُمنح الأعض     “ الزمن
سألتي إنهـاء  لم ـ الـشيء الـذي يقتـضي أيـضا في أمـور معالجـةً معمقـةً                 -الموضوع في إطار موسـع      
 أو تناوله في إطار أضيق يركز على الاتفاقات اللاحقـة والممارسـة             -المعاهدات وتعديلها رسميا    

 رأي يتفـق ووجهـة النظـر الـتي أعـرب عنـها              وخلص الفريق الدراسي في مناقشاته إلى     . اللاحقة
الرئيس أول الأمر حيث اعتبر من الأفضل قصر الموضوع على الجانب الأضيق المتعلـق بالدلالـة                

واتفـق الفريـق الدراسـي آخـر الأمـر علـى أن         . تفاقات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة      القانونية للا 
ــة القان    ــة للاتفاقــات اللاحقــة والممارســة   تركــز الأعمــال في المــستقبل بالأســاس علــى الدلال وني

ــسير   ــة للتف ــادة(اللاحق ــدات    ٣١ الم ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي ــا)  م ــن    وم ــذلك م ــصل ب يت
ووفقـــا للمقتـــرح . )١٢( علـــى النحـــو المـــشروح في المقتـــرح الأصـــلي للموضـــوع ،)١١(جوانـــب

ــذكور     ــائل التفــسير الم ــا يتعلــق    ةالأصــلي، تتــسم وس ــرا إلى وظيفتــها فيم  بتفــسير  بالأهميــة نظ
  :المعاهدات عبر الزمن

__________ 
  )٧(  A/67/10 ٢٣٩-٢٢٥، الفقرات. 

 مـن   ٢٤٠للاطلاع على نص الاستنتاجات الأولية الـستة الـتي أعـدها رئـيس الفريـق الدراسـي، انظـر الفقـرة                        )٨(  
 .نفسه المرجع

 .٢٣١المرجع نفسه، الفقرة   )٩(  

 .٢٣٤-٢٣٢المرجع نفسه، الفقرات   )١٠(  

 .٢٣٨المرجع نفسه، الفقرة   )١١(  

  )١٢(  A/63/10 وما بعدها١١، المرفق ألف، الفقرة . 
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منها المعاهدات الـشارعة     سيما ولافعندما تبلغ المعاهدات المهمة سنا معينة،       ”    
، يصبح السياق الذي تعمل فيه مختلفا عن الـسياق الـذي     ١٩٤٥لما بعد حقبة    
ــه  ــإن مــن الأرجــح أن تخــضع بعــض الأحكــام     . صــيغت في ــذلك، ف ونتيجــة ل

هـود إعـادة التفـسير، وربمـا تكـون موضـوع       التعاهديـة مـن هـذه المعاهـدات لج    
يتعلـق بقواعـد تقنيـة وكـذا بقواعـد موضـوعية             قد وهذا ما . تعديل غير رسمي  

تواجـه خطـر      هذه المعاهدات، بقدر مـا      سياق يتطور وبقدر ما . أكثر عمومية 
حالة تكون فيهـا أقـل قـدرة علـى الوفـاء بموضـوعها وغرضـها،                  في “الجمود”
ترغـب   فعـادة مـا   . الأطـراف  تـستند إليـه في اتفـاق         تفقد فيه الأساس الـذي     أو

الأطـــراف في معاهـــدة في الحفـــاظ علـــى اتفاقهـــا، وإن بطريقـــة تتماشـــى مـــع 
إيجـاد   ويرمي الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقـة إلى      . متطلبات الوقت الراهن  

نهـــج مـــرن في تطبيـــق المعاهـــدات وتفـــسيرها، يكـــون في آن واحـــد عقلانيـــا   
  .)١٣(“للتوقع وقابلا

ووفقــا للمناقــشات الــتي أجراهــا الفريــق الدراســي في موضــوع المعاهــدات عــبر الــزمن    - ٥
، يلخص هذا التقرير عناصر التقـارير الثلاثـة الـتي           )٢٠١٢(خلال دورة اللجنة الرابعة والستين      

وهو يتضمن أربعة مـن     .  ويأخذ بعين الاعتبار المناقشات التي جرت في إطاره        )١٤(أعدها الفريق 
ســتنتاجات المقترحــة الــتي تتنــاول بعــضا مــن الجوانــب الأساســية للموضــوع والــتي    مــشاريع الا

وبسبب بعض القيود منها مسألة الحجـم خاصـة، لم يتـأت            . جاءت مشفوعة بشروح توضحها   
علـى أن المقـرر     . تلخيص التقارير الثلاثة برمتها ليتدارسها الفريق الدراسـي ضـمن هـذا التقريـر             

ص بقية التقارير في تقريـر إضـافي يغطـي غـير ذلـك مـن الجوانـب              الخاص واثق من إمكانية تلخي    
ويتـــوخى إتمـــام الأعمـــال المتعلقـــة بالموضـــوع، . المحـــددة للموضـــوع وعناصـــر أخـــرى إضـــافية

ــى ــة     عل ــسنوات الخمــس الحالي ــع، في غــضون ال ــامج العمــل في الفــصل   (النحــو المتوق انظــر برن
  ).أدناه السابع

ــشة هــذا الموضــوع    - ٦ ــة مــن مناق ــة والممارســة   والغاي  هــي دراســة دور الاتفاقــات اللاحق
اللاحقــة في تفــسير المعاهــدات ومــن ثم تــوفير بعــض التوجيــه لمــن يقومــون بتفــسير المعاهــدات     

ومـسؤولين حكـوميين    ) علـى المـستويين الـدولي والـوطني       (ويضم هـذا الفريـق قـضاة        . وتطبيقها
لأكاديميين وفاعلون آخرون مـن     وآخرين يعملون في المنظمات الدولية، وإلى جانبهم عدد من ا         

ومــن شــأن مــضامين هــذا التقريــر والتقــارير المقبلــة ومــا يــرد في ثناياهــا مــن     . القطــاع الخــاص
__________ 

 . من المرجع نفسه١٤الفقرة   )١٣(  

 .١٠ و ٥ و ٤انظر الحواشي   )١٤(  
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جَهــد تحلــيلات، إضــافة إلى اســتنتاجات اللجنــة، أن تتــيح مرجعــا موحــدا وتــسهم بالتــالي،         
وينـبني هـذا    . الإمكان وقـدر المعقـول، نهجـا مـشتركا وموحـدا في تفـسير المعاهـدات وتطبيقهـا                 

التقرير في الأساس على الاجتهاد القضائي لمجموعة يرجـى أن تكـون تمثيليـة تتـألف مـن محـاكم                    
وتمثـل هـذه    .  أمثلة موثقة مـن ممارسـة الـدول        ، كما ينبني على   )١٥(دولية وهيئات قضائية أخرى   

مكتمـل بالـضرورة للممارسـات المتبعـة في هـذا            المجموعة بعضها مـع بعـض عنـصرا لمرجـع غـير           
الهدف من النظر في الموضوع بالصيغة الـتي ورد بهـا في المقتـرح الأصـلي لموضـوع                   أما. ضمارالم

  :المعاهدات عبر الزمن
فهــو اســتخلاص بعــض الاســتنتاجات والمبــادئ التوجيهيــة العامــة مــن (...) ”    

ينبغي أن تفضي هـذه الاسـتنتاجات والمبـادئ التوجيهيـة            ولا. سجل الممارسة 
في التفـسير  لشيء سـوى لأن المبـادئ التوجيهيـة       ية، لا إلى وضع مشروع اتفاق   

غـير أن بعـض الاسـتنتاجات       . قلما تدون حتى في إطـار الـنظم القانونيـة المحليـة           
يمكن أن تزود من يقوم بتفسير وتطبيق المعاهـدات  العامة أو المبادئ التوجيهية     

ــدولي        ــانون ال ــسير خاصــة بالق ــائل تف ــات وحــدود وس ــشأن إمكاني ــه ب بتوجي
المبـادئ التوجيهيـة      الاسـتنتاجات أو   ولـن تـوفر هـذه     . تئـت تتزايـد أهميتـها     ف ما

بل ستوفر نقطة مرجعيـة     . قيودا تكبح المفسرين، ولن تحررهم من أي ضوابط       
لكل مـن يتـولى تفـسير وتطبيـق المعاهـدات، وبالتـالي ستـسهم في إيجـاد تفـاهم           

 أكثــر أساســي، والحــد مــن حــالات التــضارب الممكنــة وتجعــل عمليــة التفــسير
  .)١٦(“فعالية

ــزه عــن ســائر المواضــيع  هــذا الموضــوع بمــا يكفــي مــن الوضــوح  وتتــسم معــالم  - ٧ .  لتميي
نـشأة القـانون الـدولي العـرفي      ”الذي قد يثير بعض التساؤل في هـذا الـشأن فهـو موضـوع                فأما

وود، المقـرر الخـاص المعـني        وفي هـذا الـصدد، يتفـق المقـرر الخـاص مـع الـسير مايكـل                . “وإثباته
علــى أنــه إذا كــان أثــر المعاهــدات في نــشأة  “ نــشأة القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــه ”وضــوع بم

القــانون الــدولي العــرفي جــزءا مــن ذلــك الموضــوع، فــإن دور القــانون الــدولي العــرفي في تفــسير 

__________ 
مصطلح الاجتهاد القضائي مستعمل بمعنى التقييمات القانونية الـتي تجريهـا الهيئـات القـضائية المختـصة المتألفـة             )١٥(  

تتخـذها  ولا تنحصر تلك التقييمات القانونيـة في الأحكـام الملزمـة الـتي              . من أعضاء مستقلين في قضايا بعينها     
 اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان بموجــب العهــد الــدولي الخــاص  “آراء”تــشمل أيــضا  المحــاكم الدوليــة، وإنمــا

 الأفرقــة وهيئــة الاســتئناف في إطــار هيئــة تــسوية المنازعــات التابعــة  “تقــارير” بــالحقوق المدنيــة والــسياسية و
لــصادرة عــن الهيئــات القــضائية الــتي تركــز علــى  يغطــي التقريــر إلا الإعلانــات ا ولا. لمنظمــة التجــارة العالميــة

 .فيه الكفاية، والتي انبنى عليها بالفعل عدد مهم من القرارات المتاحة بما) الوقائعية لا(التقييمات القانونية 

  )١٦(  A/63/10 ٢٢، المرفق ألف، الفقرة. 
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وغــني عــن البيــان أن الموضــوع لــيس يُعــنى بتحديــد   . المعاهــدات هــو جــزء مــن هــذا الموضــوع 
ــد تعاهد  ــضمون قواع ــا  م ــها، إنم ــة بعين ــة       ي ــات اللاحق ــان دور الاتفاق ــى تبي ــز عل ــه أن يرك غايت

التطبيــق المؤقــت ”ويعــد . يتعلــق بتفــسير المعاهــدات والممارســة اللاحقــة وآثارهمــا المحتملــة فيمــا
يبــدو  لا علــى أنــه. ع الأخــرى الــتي قــد يكــون لهــا صــلة بالموضــوع  يمــن المواضــ“ للمعاهــدات

  .)١٧(طبيق المؤقت في تفسير المعاهداتالموضوع يركز على أثر الت اهذ أن
    

  القاعدة العامة لتفسير المعاهدات ووسائل التفسير  -ثالثا   
تتوقف الأهمية القانونية للاتفاقات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة في تفـسير المعاهـدات،                  - ٨

فـة مـن    وهـذه القاعـدة العامـة، المتأل      . من حيـث المبـدأ، علـى القاعـدة العامـة لتفـسير المعاهـدات              
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات الـتي       ٣١ قواعد أو عناصـر فرعيـة مختلفـة، مدونـة في المـادة          

ــدت في  ــار ٢٣اعتمـــ ــايو/أيـــ ــاذ في  ١٩٦٩ مـــ ــز النفـــ ــانون٢٧ ودخلـــــت حيـــ ــاني  كـــ  /الثـــ
 أقرت محكمة العدل الدولية بأن هذه القاعدة العامـة لتفـسير المعاهـدات               وقد .)١٨(١٩٨٠ يناير

 عـددا مـن    ٣٢  من المعاهـدة وكـذلك المـادة       ٣١  وتسرد المادة  .)١٩(لدولي العرفي تجسد القانون ا  
الممارســة ” و“ الاتفــاق اللاحــق”مــن بينــها  ( ذات الــصلة بالموضــوع)٢٠(“وســائل التفــسير”

 الـتي يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار     )٢١()“من وسائل التفسير ذات الحجية    ”باعتبارهما  “ اللاحقة
  .التفسير أثناء
تحمـل علـى أنهـا تـضع      ” من اتفاقيـة فيينـا يجـب ألا          ٣١م به عموما أن المادة      لّومن المس   - ٩

لمختلف وسائل التفسير الواردة ضمنها، وإنما يتعين أن تطبـق تلـك الوسـائل مـن                “ ترتيبا هرميا 
ومـن ثم فـإن تطبيـق القاعـدة العامـة للتفـسير علـى شـتى                 . )٢٢(“عملية متضافرة واحـدة   ”خلال  

__________ 
  )١٧(  A/67/10 ١٥٥-١٤٤، الفقرات. 

/ الثـاني  كانون ٢٧ ودخلت حيز النفاذ في      ١٩٦٩مايو  / أيار ٢٣دت في   اعتم(اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات       )١٨(  
 .١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، المجلد مجموعة المعاهداتالمتحدة،  ، الأمم)١٩٨٠ يناير

ــتراع بــشأن حقــوق الملاحقــة والحقــوق المرتبطــة بهــا      )١٩(   ، ]٢٠٠٩) [الحكــم) (كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا (ال
ICJ Reports  ،؛ تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا          ٤٧ الفقرة   ،٢١٣، الصفحة   ٢٠٠٩

، ٢٠٠٧، تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــة،  ]الحكـــم) [البوســـنة والهرســـك ضـــد صـــربيا والجبـــل الأســـود (
 .١٦٠ ، الفقرة٤٣ الصفحة

، المجلـد الثـاني، الـصفحات       )١٩٩٦ (حوليـة لجنـة القـانون الـدولي       ،  ٣٢اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المـادة         )٢٠(  
 .١٩  و١٨  و١٥  و١٠  و٨  و٥  و٢ ، الفقرات٢٢٣-٢١٨

ــرة ٢٢٢المرجـــــع نفـــــسه، الـــــصفحة    )٢١(   ــان  ١٥، الفقـــ ــاه، الفقرتـــ  ٦٤  و٣٠؛ انظـــــر الفـــــرع الثالـــــث أدنـــ
 ).الاستنتاجات مشاريع(

 . من المرجع نفسه٢١٩ في الصفحة ٨الفقرة   )٢٢(  
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يفــضي في حالــة بعينــها إلى تبــاين التركيــز علــى مختلــف  عاهــدات، قــدالمعاهــدات، أو أحكــام الم
قد يؤدي خاصة إمـا إلى تزايـد التركيـز علـى نـص المعاهـدة                 وسائل التفسير الواردة ضمنها، بما    

 الاجتـهادُ القـضائي لمختلـف    ويؤكد هذا الأمرَ. أو على هدفها والغرض منها، وإما إلى تضاؤله    
  :تمثيليةالهيئات القضائية الدولية ال

  
  محكمة العدل الدولية  -  ١  

 ٣١  محكمــة العــدل الدوليــة تــشير إلى المــادتين  بــدأت،)٢٣(بعــد فتــرة أوليــة مــن التــردد   - ١٠
ومنــذ ذلــك الحــين والمحكمــة . )٢٤( مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات إبــان التــسعينيات٣٢ و

ــة للت    ــستند باســتمرار في تفــسيرها للمعاهــدات إلى القاعــدة العام فــسير وإلى وســائل التفــسير  ت
 ودأبــت المحكمــة أيــضا علــى معــاودة .)٢٥( مــن اتفاقيــة فيينــا٣٢  و٣١ الأخــرى وفقــا للمــادتين
يكون فيها واحـد     يسمح لها بتطبيق القواعد المضمنة فيها في قضايا لا         تأكيد طابعها العرفي، بما   

 بالمعاهـدات المبرمـة قبـل       يتعلـق  من أطراف التراع أو أكثر طرفا في اتفاقية فيينـا، وكـذلك فيمـا             
  .)٢٦(١٩٨٠ دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ في عام

__________ 
ــرات تلقــي       )٢٣(   ــة لقواعــد فيينــا، انظــر      فيمــا يتعلــق بمختلــف فت ــة العــدل الدولي  ,S. Torres Bernárdezمحكم

“Interpretation of Treaties by the International Court of Justice following the Adoption of the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties”, in G. Hafner and others (eds.), Liber Amicorum: Professor 

Ignaz Seidl-Hohenveldern (in honour of his 80th birthday) (Kluwer Law International, 1998), p. 721; 

see also R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2010), pp. 12ff. 

، ١٩٩١،  ]١٩٩١) [الحكـم ) (د السنغال  بيساو ض  ‐غينيا   (١٩٨٩يوليه  /القرار التحكيمي الصادر في تموز      )٢٤(  
ICJ Reports الـسلفادور ضـد    (التراع المتعلـق بالحـدود البريـة والجزريـة والبحريـة            ؛  ٤٨ ، الفقرة ٥٣ ، الصفحة

 ٣٧٣ ، الفقرتـــان٣٥١ ، الـــصفحة١٩٩٢، ICJ reports، ]١٩٩٢ [)هنـــدوراس، نيكـــاراغوا طـــرف دخيـــل
  .٣٧٦ و

ــر تطبيـ ــ      )٢٥(   ــة، انظـ ــلاع علـــى قـــضية حديثـ ــؤرخ في   للاطـ ــت المـ ــبتمبر /أيلـــول ١٣ق الاتفـــاق المؤقـ  ١٩٩٥سـ
، ]٢٠١١ ديـــسمبر/الأول كــانون  ٥) [الحكــم ) (مقــدونيا اليوغوســـلافية الــسابقة ضــد اليونـــان    جمهوريــة (

 جـــــــــــرى الاطـــــــــــلاع عليـــــــــــه في   http://www.icj-cij.org/docket/files/142/16827.pdf (٩١ الفقـــــــــــرة
  ).٢٠١٣ مارس/آذار ٧

؛ تطبيـق اتفاقيـة     )١٩ انظر الحاشـية  ) (كوستاريكا ضد نيكاراغوا  (قوق الملاحة وما يتصل بها      التراع المتعلق بح    )٢٦(  
ــا    ــة والمعاقبــــة عليهــ ــة الإبــــادة الجماعيــ ــنة والهرســــك ضــــد صــــربيا والجبــــل الأســــود  (منــــع جريمــ ) البوســ

) تـــوىف(؛ الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن تـــشييد جـــدار في الأرض الفلـــسطينية المحتلـــة )١٩ الحاشـــية انظـــر(
]٢٠٠٤[ ،ICJ Reports 2004 ــصفحة ــرة١٣٦، ال ــون مكــسيكيون آخــرون    ٩٤ ، الفق ــا ومواطن ــضية أفين ؛ ق
ــة  ( ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــد الولايـ ــسيك ضـ ــم) (المكـ ــصفحةICJ Reports 2011، ]٢٠٠٤) [الحكـ ، ١٢ ، الـ

، ]٢٠٠٢) [لحكـم ا) (إندونيـسيا ضـد ماليزيـا    (على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان      ؛ قضية السيادة    ٨٣ الفقرة
ICJ Reports 2002الأمريكيــة الولايــات المتحــدةألمانيــا ضــد (؛ قــضية لاغرانــد ٣٧ ، الفقــرة٦٢٥ ، الــصفحة (

؛ قـــضية طـــاحونتي اللـــب علـــى نهـــر  ٩٩ ، الفقـــرة٤٦٦ ، الـــصفحةICJ Reports 2001، ]٢٠٠١) [الحكـــم(
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  الهيئات القضائية في إطار الأنظمة الاقتصادية الدولية  -  ٢  
تستند هيئة الاسـتئناف التابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة في ممارسـتها لتفـسير المعاهـدات                     - ١١

وتركز الأفرقة وهيئة الاستئناف على نص الاتفـاق         .)٢٧( من اتفاقية فيينا   ٣٢  و ٣١ إلى المادتين 
تركــز هيئــة الاســـتئناف حــتى الآن تركيــزا خاصـــا علــى الموضــوع والغـــرض        ولم. )٢٨(المعــني 

 أو أنهـا  )٣٠(ولم تلجـأ إلا عرضـا إلى تفـسير تطـوري         . )٢٩(باعتبارهما وسيلة مـن وسـائل التفـسير       
لة مـن معاهـدة بعينـها إلى مجـرد          تحويل أحكام أو فقرات كام    ”طبقت مبدأ إعمال النص لتلافي      

  .)٣١(“و أو لفظ أجوفحش
واعترفت محكمـة المطالبـات المتعلقـة بـإيران والولايـات المتحـدة أيـضا بقواعـد التفـسير                     - ١٢

واعتمــدت في اجتــهادها أساســا . )٣٢( مــن اتفاقيــة فيينــا٣٢  و٣١ بــصيغتها الــواردة في المــادتين
ومـن ثم فـإن   . )٣٣(علـى موضـوعها والغـرض منـها    على المعنى الاعتيادي للمـصطلحات المعنيـة و      

__________ 
 ٦٥ ، الفقـرة  ١٤ ، الصفحة ICJ Reports 2010،  ]٢٠١٠) [الحكم(،  )الأرجنتين ضد أوروغواي  (أوروغواي  

، ]١٩٩٩) [الحكـم ) (بوتـسوانا ضـد ناميبيـا     (سـيدودو   /؛ قـضية جزيـرة كاسـيكيلي      )٣١ اتفاقية فيينا، المـادة   (
ICJ Reports 1999ــصفحة ــرة١٠٤٥ ، الـ ــادة   (١٨ ، الفقـ ــا، المـ ــة فيينـ ــي   )٣١ اتفاقيـ ــتراع الإقليمـ ــضية الـ ؛ قـ

، ٤١ ، الفقــرة٦ ، الــصفحةICJ Reports 1994، ]١٩٩٤) [الحكــم(، )الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضــد تــشاد(
  .، لكن مع الإحالة إلى وسائل التفسير التكميلية٣٢ دون الإشارة صراحة إلى المادة

  )٢٧(  Georges Abi-Saab, ‘The Appellate Body and Treaty Interpretation’ in Malgosia Fitzmaurice, Olufemi 

Elias and Panos Merkouris (eds) Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties 

(Martinus Nijhoff 2010) 99-109.  
  )٢٨(  WTO, Brazil: Export Financing Programme for Aircraft – Recourse by Canada to Article 21.5 of the 

DSU - Appellate Body Report (21 July 2000) WT/DS46/AB/RW, para 45.  
  )٢٩(  Donald McRae, ‘Approaches to the Interpretation of Treaties: The European Court of Human Rights 

and the WTO Appellate Body’ in Stephan Breitenmoser (ed) Human Rights, Democracy and the Rule of 

Law (Dike 2007) 1407-1422.  
  )٣٠(  WTO, US: Shrimp - Report of the Appellate Body (12 October 1998) WT/DS58/AB/R, para 130. 

  )٣١(  WTO, Japan: Alcoholic Beverages II - Report of the Appellate Body (4 October 1996) WT/DS8/AB/R, 

WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, at s D. 

  )٣٢(  George Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal (Clarendon Press 1996) 

361 citing Case A/1 (Issues I, III and IV) Decision no DEC 12-A1-FT (1982) 1 Iran-USCTR 189, 
 190-192. 

 .٣٦٥-٣٦٢المرجع نفسه،   )٣٣(  
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يركـز بـشكل خـاص علـى وسـيلة بعينـها مـن          المحكمة تسلك بالأحرى نهجا تفسيريا متوازنا لا      
  .)٣٤(وسائل التفسير

واعترفت المحـاكم المنـشأة بموجـب اتفاقيـة المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار                   - ١٣
ــن      ــضا وب ــدول الأخــرى أي ــا ال ــدول ورعاي ــين ال ــق     ب ــا أن تطب ــتعين عليه ــن الم ــأن م ــدر ب فس الق

وقـد درجـت    . )٣٥( من اتفاقية فيينا إما كقانون تعاهدي وإما كقانون عـرفي          ٣٢  و ٣١ المادتين
سـابقا وهيئـات    الدائمـة   على الاحتجاج باجتهاد محكمة العدل الدولية ومحكمـة العـدل الـدولي             

 وبـالرغم مـن أن      .)٣٦( لتفكيرهـا  التحكيم، ومن ثم فهي تتخـذ مـن القـانون الـدولي العـام إطـارا               
علــى  تركــز حــتى الآن بوضــوح لا  تتبــع في اجتــهادها نهجــا موحــدا، فإنهــا لم  تلــك المحــاكم لا

الموضوع والغرض كوسيلة من وسائل التفسير ولا على النيـة المفترضـة لأطـراف المعاهـدة عنـد                  
  .)٣٧(إبرامها
اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا        ويمكن وصف النهج العام الذي تتبعـه الأفرقـة في إطـار               - ١٤

الــشمالية في التفــسير بكونــه ينطلــق مــن قواعــد اتفاقيــة فيينــا بــشأن التفــسير، مــع التركيــز علــى  
  .)٣٨(موضوع تحرير التجارة بوصفه الموضوع والغرض الرئيسيين للاتفاق

        __________ 
  )٣٤(  Karl-Heinz Böckstiegel, ‘Zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge durch das Iran-United States Claims 

Tribunal’ in Kay Hailbronner (ed) Staat und Völkerrechtsordnung. Festschrift für Karl Doehring 

(Springer 1989) 119-131; George Aldrich (n) 360ff; Charles Brower and Jason Brueschke, The Iran-

United States Claims Tribunal (Martinus Nijhoff 1998) 263ff. 

  )٣٥(  Christoph Schreuer, ‘Diversity and Harmonization of Treaty Interpretation in Investment Arbitration’ in 

Malgosia Fitzmaurice, Olufemi Elias and Panos Merkouris (eds) Treaty Interpretation and the Vienna 

Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff 2010)129ff; Ole Kristian Fauchald, ‘The Legal 

Reasoning of ICSID Tribunals – An Empirical Analysis’ (2008) 19 EJIL 314; Romesh J Weeramantry, 

Treaty Interpretation in Investment Arbitration (OUP 2012). 

  )٣٦(  Fauchald (n 35) 311, 313 and 341. 

 .٣١٩-٣١٥المرجع نفسه، الصفحات   )٣٧(  

  )٣٨(  Tariffs Applied by Canada to Certain US-Origin Agricultural Products (Final Report of the Panel) 

Arbitral Panel Established Pursuant to Article 2008, Secretariat File no CDA-95-2008-01 (2 December 

1996) paras 118-119 (http://registry.nafta-sec-alena.org/cmdocuments/0c7973b9-1088-4221-99a5-

e279075380b0.pdf) وانظــر أيــضا ٢٠١٣ينــاير /الثــاني  كــانون١٦، جــرى الاطــلاع عليــه في ،Chapter 11 

Panels Canadian Cattlemen for Fair Trade (CCFT) v United States of America (Award on Jurisdiction) 

UNCITRAL Arbitration Under NAFTA Chapter Eleven (28 January 2008) paras 45-48 and 122 

(http://www.naftaclaims.com/Disputes/USA/CCFT/CCFT-USA-Award.pdf)   ــه في ــلاع عليــ ــرى الاطــ ، جــ
  .٢٠١٣ يناير/الثاني كانون ١٦
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  محاكم حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان  -  ٣  

غولــدر ضــد المملكــة وق الإنــسان، في القــضية المبكـرة  اعتـبرت المحكمــة الأوروبيــة لحق ـ   - ١٥
وكـررت   )٤٠(“ مـن اتفاقيـة فيينـا      ٣٣ إلى   ٣١أنها ينبغي أن تسترشد بـالمواد مـن          ”،)٣٩(المتحدة

  :الشرح الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان لعملية التفسير في ظل الاتفاقية
فاقيــة فيينــا، فــإن  مــن ات٣١ في المــادة “القاعــدة العامــة”علــى النحــو الــذي تــرد بــه في 

 واحـدة؛ وهـذه القاعـدة، المتكاملـة         متـضافرة عملية تفسير معاهدة هـي وحـدة، عمليـة          
على نحو وثيق، تضع على قدم المساواة مختلـف العناصـر المـذكورة في الفقـرات الأربـع                  

  .)٤١(من المادة
واد ومنذ ذلك الوقت، أعادت المحكمة بانتظـام تأكيـد تمـسكها، مـن حيـث المبـدأ، بـالم                    - ١٦
. )٤٢( مــن اتفاقيــة فيينــا كأســاس لتفــسير الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  ٣٣ إلى ٣١مــن 
. )٤٣(“المعاهدات الدولية مـن الـصنف التقليـدي        ”أن المحكمة تميِّز بين الاتفاقية الأوروبية و       بيد

  :للمحكمة ووفقا

__________ 
 .١٨، رقم Series A، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، )١٩٧٥ ( ضد المملكة المتحدةغولدر  )٣٩(  

 .المرجع نفسه  )٤٠(  

لجنـة القـانون    حوليـة   ؛ وبالنـسبة لـصياغة لجنـة القـانون الـدولي، انظـر              ٣٠، الفقرة   )٣٩ الحاشيةانظر   (غولدر  )٤١(  
 .٨، الفقرة ٢١٩، المجلد الثاني، الصفحة )١٩٦٦ (الدولي

 الاتفاقيـة  I-2005  المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        ]الـدائرة العليـا   [ ماماتكولوف وأسكاروف ضـد تركيـا       )٤٢(  
 دولـة متعاقـدة     ١٦ و بلجيكـا  ضد وآخرون بانكوفيتش؛  ١٢٣  و ١١١، الفقرتان   الأوروبية لحقوق الإنسان  

 دسـاني الأ؛  ٥٨-٥٥، الفقـرة    XII-2001الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         ) القـرار ] (الدائرة العليا [ أخرى
 ضـد  لوازيـدو ؛  ٥٥، الفقـرة    XI-2001الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ] الدائرة العليا  [المتحدة المملكة ضد
ــا ــة  (تركي ــدفوع الابتدائي ــم Series A، )١٩٩٥) (ال ــرة ٣١٠، رق ــروز؛ ٧٣، الفق ــاراس ك  ضــد وآخــرون ف
  ،)١٩٨٥ (جونـــستون وآخـــرون ضـــد أيرلنـــدا؛ ١٠٠، الفقـــرة ٢٠١، رقـــم Series A، )١٩٩١ (الـــسويد

Series A ،٦١٤٩٨/٠٨رقــم الطلــب ، ومفــضي ضــد المملكــة المتحــدة الــسعدون ؛٥١، الفقــرة ١١٢ رقــم 
، رانـستيف ضـد قـبرص وروسـيا    ؛ ١٢٦، الفقرة )٢٠١٠مارس  / آذار ٢المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     (
، )٢٠١٠ينــــاير / كــــانون الثــــاني٧نــــسان، المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإ (٢٥٩٦٥/٠٤رقــــم  طلــــبال

الغرفـة   [ديمـير وبايكـارا ضـد تركيـا    ، المختـارة للنـشر في تقـارير الأحكـام والقـرارات؛      ٢٧٤-٢٧٣ الفقرتـان 
، )٢٠٠٨نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٢المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،     (٣٤٥٠٣/٩٧ رقم  طلبال] العليا

 .لأحكام والقرارات، المختارة للنشر في تقارير ا٦٥الفقرة 

؛ ٢٣٩ ، الفقـرة ٢٥، رقم Series A، ) الأوروبية لحقوق الإنسانالمحكمة) (١٩٧٨ (المتحدة المملكة ضد أيرلندا  )٤٣(  
ــسعدون ــضي ال ــيةانظــر الح (ومف ــرة )٤٢ اش ــة) (١٩٨٩ (المتحــدة المملكــة ضــد ســورينغ؛ ١٢٧، الفق  المحكم

 .٨٧فقرة ، ال١٦١، رقم Series A، )الأوروبية لحقوق الإنسان
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ــة بـــين الـــدول الم     ــا يزيـــد علـــى مجـــرد الترتيبـــات المتبادلـ ــة مـ ــدةتتـــضمن الاتفاقيـ . تعاقـ
تُنشئ، بالإضـافة إلى شـبكة مـن العلاقـات الثنائيـة المتبادلـة، التزامـات موضـوعية                    وهي

  .)٤٤(“الإنفاذ الجماعي”تستفيد، وفقا للكلمات الواردة في الديباجة، من 
الاتفاقيـة كـصك دسـتوري      مبـدأ إعمـال     ”ولذا فإن تفـسير الاتفاقيـة ينبغـي أن يراعـي              - ١٧

وقد أسـهم تحديـد تلـك الـسمات للاتفاقيـة في إقـرار المحكمـة بـأن                  . )٤٥(“للنظام العام الأوروبي  
الـصك   ”بيـد أن نهـج    . )٤٦(الاتفاقية صك حـي يحتـاج إلى أن يُفـسّر في ضـوء الظـروف الراهنـة                

 مـن اتفاقيـة     ٣٣ إلى   ٣١ لـيس اسـتثناءً مـن منـهج التفـسير العـام علـى أسـاس المـواد مـن                      “الحي
أنه يجب تفـسير    ”قوق الإنسان قد أكدت بصفة منتظمة       المحكمة الأوروبية لح   والواقع أن . فيينا

مـايو  /أيـار  ٢٣قـانون المعاهـدات المؤرخـة       لالاتفاقية علـى ضـوء القواعـد المبينـة في اتفاقيـة فيينـا               
ــا   “١٩٦٩ ــه يــتعين عليه ــدول بموجــب مبــادئ القــانون الــدولي      أن تحــدد ”، وأن مــسؤولية ال
الطبيعــة الخاصــة للاتفاقيــة كــصك لحمايــة  في الوقــت ذاتــهتراعــي وأن تحكــم هــذا المجــال،  الــتي

  .)٤٧(“الإنسان حقوق
وفي ســياق مماثــل، تقــر محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان بأنــه وفقــا لاتفاقيــة   - ١٨
   :فيينا

  .)٤٨(ينبغي أن تُؤخذ عملية التفسير برمتها...   
، فإنهـا لم تعتمـد   )٤٩(وبالرغم من أن المحكمـة عـادة مـا تبـدأ اسـتدلالها بـالنظر في الـنص               - ١٩

وعــزوف . )٥٠(بوجـه عــام علــى نهــج نــصي بالأســاس، وإنمـا لجــأت إلى وســائل أخــرى للتفــسير  
__________ 

 .٢٣٩، الفقرة )٤٣ الحاشيةانظر  (أيرلندا  )٤٤(  

 .٧٥، الفقرة )٤٢الحاشية انظر  (لويزيدو  )٤٥(  

؛ ٣١ ، الفقـرة ٢٦، رقـم  Series A، ) الأوروبية لحقوق الإنـسان المحكمة) (١٩٧٨ (المتحدة المملكة ضد تيرير  )٤٦(  
ــ، استــشهادا ١١٩، الفقــرة )٤٢ الحاشــيةانظــر  (ومفــضي الــسعدون ــا [ن ضــد تركيــالاجأوب ، ]الغرفــة العلي

الاتفاقيـة  ،  ]الغرفـة العليـا    [فرنـسا  ضـد  سـلموني ؛  ١٦٣، الفقرة   IV-2005 الأوروبية لحقوق الإنسان،     لاتفاقيةا
 .١٠١، الفقرة V-1999الأوروبية لحقوق الإنسان، 

ظـــر ان (ومفـــضي الـــسعدون؛ انظـــر أيـــضا ١١١، الفقـــرة )٤٢ الحاشـــيةانظـــر  (وأســـكاروف مامـــاتكولوف  )٤٧(  
ــدو ٥٥، الفقــرة )٤٢ الحاشــيةانظــر (دســاني ؛ الأ١١٩، الفقــرة )٤٢ الحاشــية ، )٤٢ الحاشــيةانظــر (؛ لويزي
 الأوروبيــة لحقــوق المحكمــة (٢٣٤٥٩/٠٣رقــم الطلــب ، ]الغرفــة العليــا [أرمينيــا ضــد وباياتيــان؛ ٤٣الفقــرة 

 .١٠٨-٩٨ ات، الفقر)٢٠١١يوليه / تموز٧الإنسان، 

، محكمـة البلـدان     )الـدفوع الابتدائيـة، الحكـم     ) (مـوراليس وآخـرون ضـد غواتيمـالا        ‐ بانياغا (“فان وايت”  )٤٨(  
 .٤٩، الفقرة )١٩٩٦يناير / كانون الثاني٢٥ (٢٣، رقم Series Cالأمريكية لحقوق الإنسان، 

ــر  )٤٩(   ــى التحفظــات أث ــدء عل ــسان    ب ــة لحقــوق الإن ــدان الأمريكي ــة البل ــاذ اتفاقي ــان  (نف ــرأي )٧٥  و٧٤المادت ، ال
ســبتمبر / أيلــول٢٤ (٢، رقــم Series A، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، OC-2/82ستــشاري الا
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إســناد دور أبــرز للمعــنى العــادي للأحكــام هــو في التحليــل الأخــير نتــاج لتركيــز    المحكمــة عــن
  ولذا، فقد أكدت المحكمة. )٥١(غرضالهدف وال المحكمة على
يمكـــن أن يكـــون في حـــد ذاتـــه القاعـــدة  ت لا للمـــصطلحا“المعـــنى العـــادي”أن ... 

الوحيدة، لأنه يتعين دوما النظر فيه ضمن سياقه، وبالأخص في ضـوء هـدف الاتفاقيـة      
  .)٥٢(الغرض منهاو

 مـا  يبـدو أنه   “الغـرض الهدف و ”وفي الاجتهاد القضائي لمحكمة البلدان الأمريكية، فإن          - ٢٠
المحكمـة  هذه  وتتمثل سمة أساسية لنهج     . بين مختلف وسائل التفسير   من   بالدور الأهم    انيضطلع

حمايـة  ألا وهـو   في تركيزهـا علـى الهـدف الأسمـى للاتفاقيـة ككـل        غـرض القائم على الهـدف وال    
   ووفقاً للمحكمة،.  بفعاليةحقوق الإنسان

بطريقـة تكفـل لنظـام حمايـة حقـوق الإنـسان            يجب على المحكمة أن تفسّر الاتفاقية       ... 
  .)٥٣(كل آثاره المنشودة

، ولكنـها تطبقهـا ضـمنا       )٥٤(وأقرت لجنة حقـوق الإنـسان بقواعـد تفـسير اتفاقيـة فيينـا               - ٢١
الخـاص  ، اضـطلع هـدف العهـد الـدولي           للمحكمـة  جتـهاد القـضائي   الاوفي  . أغلب الأحـوال   في
بالدور الأهم بين مختلـف وسـائل التفـسير المـشار إليهـا             والغرض منه   قوق المدنية والسياسية    بالح

__________ 
ــرة )١٩٨٢ ــرد أو التـــصويب ؛ ١٩، الفقـ ــاذ الحـــق في الـ ــواد  (إنفـ ــدان ، ٢، )١( ١، )١( ١٤المـ ــة البلـ اتفاقيـ

ــسان   ــوق الإن ــة لحق ــشاري  )الأمريكي ــرأي الاست ــة لح  OC-7/86، ال ــدان الأمريكي ــة البل ــسان،  ، محكم ــوق الإن ق
Series A ١٩٨٦أغسطس / آب٢٩ (٧، رقم(. 

 ضــد المكــسيك) “حقــل القطــن”( آخــرونو غــوزاليس؛ ١٩، الفقــرة )٤٩ الحاشــيةانظــر  (أثــر التحفظــات  )٥٠(  
، محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان،           )الدفوع الابتدائية، الحيثيات، التعويضات والتكاليف، الحكم     (

Series C ، ٢٩، الفقرة )٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٦ (٢٠٥رقم. 

  )٥١(  Lucas Lixinski, “Treaty Interpretation by the Inter-American Court of Human Rights” (2010), European 

Journal of International Law, Issue vol. 21, pp. 587 and 588.  
  )٥٢(  Proposed Amendments of the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica الــرأي ،

ينـاير  / كانون الثـاني ١٩ (٤، رقم Series A، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، OC-4/84الاستشاري 
  ، الـــرأي الاستـــشاري مـــن اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنـــسان ٥٥المـــادة ؛ ٢٣، الفقـــرة )١٩٨٤

OC-20/09  ان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان،    ، محكمـة البلـدSeries A  ٢٠٠٩سـبتمبر  /أيلـول  ٢٩ (٢٠، رقـم( ،
 .٢٦ الفقرة

  )٥٣(  The Right to Information on Consular Assistance. In the Framework of the Guarantees of the due Process 

of Law  ــشاري ــرأي الاست ــوق الإن ــ  OC-16/99، ال ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــمSeries Aسان، ، محكم  ١٦ ، رق
 .٥٨، الفقرة )١٩٩٩أكتوبر /تشرين الأول ١(

، )CCPR/C/28/D/118/1982(،  ١١٨/١٩٨٢ رقـم    لاغ، الـب  )١٩٨٦يوليـه   / تمـوز  ١٨ (كنـدا  ضـد  ألبيرتا اتحاد  )٥٤(  
 .٣-٦الفقرة 
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قـوق  المعنيـة بح  لجنـة   الويتمثل جانـب هـام مـن نهـج          . )٥٥( من اتفاقية فيينا   ٣٢ و ٣١في المادتين   
وعلى سـبيل المثـال،     . للحقوق المنصوص عليها في العهد    التطوري  الإنسان التفسيري في فهمها     

جميــع الحقــوق  ، شــددت اللجنــة علــى أن )٥٦(قــضية يــون وشــوي ضــد جمهوريــة كوريــا  ففــي 
، وبررت بنـاء علـى هـذا الاسـتدلال قـدرا مـن              )٥٧(الزمنالواردة في العهد قد تطورت على مر        

، فقـد أكـدت   قضية أتاسوي وسـاركوت ضـد تركيـا    في أما. )٥٨(اجتهادها السابق  الابتعاد عن 
مــا قــصدته منــها  لا يمكــن أن يتجــاوز نــص وروح المعاهــدة أو ”التطــوري اللجنــة أن التفــسير 

  .)٥٩(“الدول الأطراف أولا وبصورة واضحة
  

  لقضائية الدولية الأخرىالهيئات ا  -  ٤  
أقــرت هيئــات قــضائية دوليــة أخــرى أيــضا بــأن اتفاقيــة فيينــا تبلــور القواعــد الأساســية    - ٢٢

  .لتفسير المعاهدات
وعرضــت غرفــة منازعــات قــاع البحــار أهميــة اتفاقيــة فيينــا بالنــسبة للمحكمــة الدوليــة    - ٢٣

للأشـخاص  المزكيـة   الـدول    التزامـات لقانون البحار في رأيهـا الاستـشاري بـشأن مـسؤوليات و           
  :والكيانات في ما يتعلق بالأنشطة في المنطقة

من بين قواعد القانون الدولي التي تلتزم الغرفة بتطبيقها، تضطلع تلـك المتعلقـة بتفـسير                
مـن الجـزء الثالـث،     ٣وتـرد القواعـد الـسارية في الفـصل        . المعاهدات بدور بالغ الأهمية   

 مــن اتفاقيــة فيينــا ٣٣ إلى ٣١ تــشمل المــواد مــن ، وهــي“تفــسير المعاهــدات”المعنــون 
تجـسد  وينبغي النظر إلى هذه القواعد باعتبارهـا         (...). ١٩٦٩لعام  لقانون المعاهدات   

وعلى الرغم من أن المحكمة لم تذكر أبـدا هـذا الـرأي صـراحة،          . لقانون الدولي العرفي  ا
ونهجهــا نــا مــصطلحات مــواد اتفاقيــة فيي  فقــد فعلــت ذلــك ضــمنا عــن طريــق اقتبــاس  

__________ 
ــيتيليتش  )٥٥(   ــد ســــ ــواي ضــــ ــشرين الأول٢٨ (أوروغــــ ــوبر / تــــ ــب)١٩٨١أكتــــ ــم لاغ، الــــ ، ٦٣/١٩٧٩ رقــــ

)CCPR/C/14/63/1979( ١٨  و١٤  و١١، الفقرات. 

ــا    )٥٦(   ــة كوريـ ــد جمهوريـ ــاني٣ (يـــون وشـــوي ضـ ــوفمبر / تـــشرين الثـ ــب)٢٠٠٦نـ ــم لاغ، الـ  ١٣٢١/٢٠٠٤ رقـ
 ).CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 (١٣٢٢/٢٠٠٤ و

 .٢-٨، الفقرة )٥٠ الحاشيةانظر  (وشوي يون  )٥٧(  

  )٥٨(  LTK فنلندا ضد) (، ١٨٥/١٩٨٤ رقم لاغ، الب)١٩٨٥يوليه / تموز٩CCPR/C/25/D/185/1984( ٢-٥، الفقرة. 

، ١٨٥٤/٢٠٠٨  و١٨٥٣/٢٠٠٨ رقـم  بلاغ، ال)٢٠١٢مارس / آذار٢٩ (أتاسوي وساركوت ضد تركيا    )٥٩(  
)CCPR/C/04/D/1853-1854/2008( ١٣-٧، الفقرة. 
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 ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول  ٢٣انظـر حكـم المحكمـة المـؤرخ         (يتعلق بالتفـسير     فيما
  )٦٠( (...)“فولغا”في قضية 

ــا      - ٢٤ ــة اســتعدادها لاســتخدام نهــج دين مي وفي بعــض المناســبات، أظهــرت المحكمــة الدولي
مـات  الالتزا”ولذا، فإن غرفـة منازعـات قـاع البحـار قـد وصـفت بعـض              . التفسيرفي  وتطوري  
ــالبكفالـــة ــة  )٦١(“ الامتثـ ــة الواجبـ ــا التزامـــات ببـــذل العنايـ ــتغيرة” تمثـــل )٦٢(بأنهـ ــاهيم مـ  “مفـ
تتغير عبر الزمن إذ قد تصبح التدابير التي تُعتـبر يقظـة بالقـدر الكـافي في لحظـة معينـة                      قد” وهي
، ولـذا . )٦٣(“يقظة بالقدر الكافي في ضـوء المعـارف العلميـة أو التكنولوجيـة الجديـدة مـثلا                 غير

تبــدو المحكمــة مــستعدة، عنــد الاقتــضاء، لتفــسير اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار بطريقــة  
ذلـك كخاصـية مـن موضـوع الحكـم          يكـون   ربمـا   ودينامية علـى أسـاس اتفاقيـة فيينـا، و         تطورية  
  .منه والغرض

ساسـي  وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية مرارا وتكـرارا أنهـا تتبـع، في تفـسير نظامهـا الأ                  - ٢٥
يوغوسـلافيا  لوذكـرت المحكمـة الدوليـة     . )٦٤(اتفاقيـة فيينـا   قواعد  وغيره من المعاهدات السارية،     

  .)٦٥(السابقة في مناسبات عدة أن قواعد اتفاقية فيينا تنطبق على تفسير المعاهدات

__________ 
في المنطقـة   مسؤوليات والتزامـات الـدول المزكيـة للأشـخاص والكيانـات فيمـا يتعلـق بالأنـشطة المـضطلع بهـا                        )٦٠(  

، ١٧ ، المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، القــضية رقــم )٢٠١١فبرايــر / شــباط١الــرأي الاستــشاري المــؤرخ (
 .٥٨  و٥٧الفقرتان 

ــانون البحــار     )٦١(   ــة الأمــم المتحــدة لق ــسمبر / كــانون الأول١٠ عتمــدة فيالم(اتفاقي ــارا  ، ١٩٨٢دي ــسارية اعتب وال
، ٣١٣٨٣، رقـم    ١٨٣٣، المجلـد     مجموعـة المعاهـدات    م المتحـدة،  الأم ـ،  )١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦ من

 .في المرفق ثالثا) ٤( ٤والمادة ) ٤( ١٥٣المادة 

ــدول    )٦٢(   ــات ال ــسؤوليات والتزام ــم     م ــضية رق ــانون البحــار، الق ــة لق ــة الدولي ، )٦٠اشــية انظــر الح (١٧، المحكم
 .١١٠ الفقرة

 .٢١١  و١١٧، الفقرتان نفسه المرجع  )٦٣(  

  )٦٤(  Lubanga Dyilo (Decision on the Final System of Disclosure and the Establishment of a Timetable) 

ICC (Pre-Trial Chamber) (15 May 2006), annex I, para. 1; Situation in the Democratic Republic of the 

Congo (Judgment on the Prosecutor’s Application for Extraordinary Review of Pre-Trial Chamber I’s 31 

March 2006 Decision Denying Leave to Appeal), International Criminal Court (Appeals Chamber) (13 

July 2006), paras. 6 and 33; Lubanga Dyilo (Decision on the Practices of Witness Familiarization and 

Witness Proofing), ICC (Pre-Trial Chamber) (8 November 2006), para. 8. 

 Jelisić (Judgment), ICTY-95-10 (14 December 1999), para. 61; Čelebići (Judgment) ICTY-96-21 (20انظـر    )٦٥(  

February 2001), paras. 67ff; Krstić (Judgment) ICTY-98-33 (2 August 2001), para. 541; Stakić (Judgment) 

ICTY-97-24 (31 July 2003), para. 501; Galić (Judgment), ICTY-98-29 (5 December 2003), para. 91.  
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القـانون الأساسـي    ”(وتتعامل محكمة العدل الأوروبية مع قواعـد المعاهـدات المؤسِّـسة              - ٢٦
، ولذا فإنهـا لا تـشير إلى اتفاقيـة فيينـا عنـد              “نظاما قانونيا مستقلا  ”باعتبارها تُشكِّل   ) “دللاتحا

وفي المقابل، حينما تفسر محكمة العدل الأوروبيـة اتفاقـات الاتحـاد مـع              . تفسير تلك المعاهدات  
 قواعـد  فيتتجـسد  الدول الثالثة، فإنها تعتبر نفسها ملتزمة بقواعد القانون الـدولي العـرفي مثلمـا               

 Hauptzollamt ضـد  Brita GmbHفـي القـضية   ف. )٦٦(اتفاقيـة فيينـا  المنصوص عليهـا في  تفسير ال

Hamburg-Hafen
  :، لاحظت محكمة العدل الأوروبية ما يلي)٦٧(

على الرغم من أن اتفاقية فيينا لا تُلزم الجماعة الأوروبية أو جميع دولهـا الأعـضاء،                ... 
قواعـد القـانون الـدولي العـرفي الملزمـة          تجسد  تفاقية  فإن سلسلة من الأحكام في تلك الا      

  .)٦٨(لمؤسسات الجماعة والتي تُشكِّل جزءا من النظام القانوني للجماعة
  :واستنتجت المحكمة ما يلي

تسري القواعد الواردة في اتفاقيـة فيينـا علـى الاتفـاق المـبرم بـين دولـة ومنظمـة دوليـة،                   
 تلـك القواعـدُ   تجـسد   وبيـة وإسـرائيل، بقـدر مـا         مثل اتفاق الارتباط بـين الجماعـة الأور       

  .)٦٩( العرفي الدولي العامالقانونَ
 مــن اتفاقيــة فيينــا مــشيرة إلى أن المعاهــدات لا يجــب  ٣١واستــشهدت المحكمــة بالمــادة   - ٢٧

وعلى سـبيل   . موضوعها والغرض منها  فقط تفسيرها وفقا لمعناها النصي، ولكن أيضا في ضوء          
بمــشروع الاتفــاق المتعلــق بإنــشاء المنطقــة الاقتــصادية الأوروبيــة بــين  المثــال، ففــي قــضية تتــصل 

تطـابق الـصياغة    ، شددت المحكمـة علـى أن    )٧٠(الجماعة وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة     
ــه يجــب تفــسيرها         ــها مــن أحكــام خاصــة بالجماعــة لا يعــني أن ــا يقابل بــين أحكــام الاتفــاق وم

  .)٧١(النحو نفس على

__________ 
 Pieter Jan Kuijper, “The Court and the Tribunal of the EC and the Vienna Convention on the Law of انظر   )٦٦(  

Treaties 1969” (1998), Legal Issues of European Integration, vol. 25, Issue 1; Case C-344/04, The Queen 

on the application of: International Air Transport Association and European Low Fares Airline 

Association v. Department for Transport (Preliminary Ruling) (2006), ECR I-403, para. 40. 

  )٦٧(  Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen (2010), ECR I-01289.  
 .٤٢، الفقرة  نفسهالمرجع  )٦٨(  

، )١٩٦٠(  ضـد الدولـة البلجيكيـة   C-6/60، Jean-E. Humblet؛ انظـر أيـضا القـضية    ٤١، الفقرة  نفسهالمرجع  )٦٩(  
 .ECR 559, 574محكمة العدل الأوروبية، 

 .ECR I-6079، )١٩٩١ (١/٩١وبية، الرأي محكمة العدل الأور  )٧٠(  

 .١٤، الفقرة نفسه المرجع  )٧١(  
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 في معنى الأحكام المتطابقة الـصياغة في اتفـاق الرابطـة الأوروبيـة     اًً أن ثمة اختلاف وقررت المحكمة 
  .)٧٢(للتجارة الحرة وفي معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية

  
  ١الاستنتاج مشروع : الاستنتاج  -  ٥  

  :)٧٣(شروع الاستنتاج التاليتوحي هذه المصادر بضم بعضها إلى بعض بم  - ٢٨
  

  ١تاج الاستنمشروع       
  القاعدة العامة ووسائل تفسير المعاهدات      

ــادة     ــضع الم ــديا أو      ٣١ت ــا تعاه ــا التزام ــانون المعاهــدات، باعتباره ــا لق ــة فيين  مــن اتفاقي
  .للقانون الدولي العرفي، القاعدة العامة المتعلقة بتفسير المعاهداتتجسيداً 

علـى مختلـف وسـائل      وقد يفضي تفسير معاهدة مـا في حالـة بعينـها إلى تركيـز مختلـف                   
 من اتفاقية فيينا، خاصة بـشأن نـص المعاهـدة أو            ٣٢  و ٣١التفسير الواردة في المادتين     
  .، بحسب المعاهدة أو أحكام المعاهدة المعنيةموضوعها والغرض منها

    

__________ 
 .٣٥، الفقرة  نفسهالمرجع  )٧٢(  

، A/66/10( لــرئيس الفريــق الدراســي المعــني بالمعاهــدات عــبر الــزمن  ٣ إلى ١انظــر الاســتنتاجات الأوليــة مــن   )٧٣(  
  ):ولىالفقرة الأ) (٢( و) ١(  الأولينين، وخصوصا الاستنتاج)٣٤٤الفقرة 

  القاعدة العامة المتعلقة بتفسير المعاهدات  )١(
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣١تعترف العديـد مـن الهيئـات القـضائية المختلفـة بالأحكـام الـواردة في المـادة                       

ــا(لقــانون المعاهــدات  ــة فيين ، إمــا باعتبارهــا حكمــاً واجــب التطبيــق أو مــصداقاً للقــانون العــرفي    )اتفاقي
  .اعدة العامة التي تطبقها في مجال تفسير المعاهداتالدولي، وترى فيها الق

  النُهج المتبعة في التفسير  )٢(
 مـن اتفاقيـة فيينـا أساسـاً         ٣١بمعزل عن اعتراف الهيئات القضائية بالقاعدة العامة المحددة في المادة               

يـنقص لوسـائل   لتفسير المعاهدات، فقد أولت هيئات قضائية مختلفة في سياقات متنوعة اهتماماً يزيـد أو             
 .التفسير المحددة في هذه المادة
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  الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة كوسيلة للتفسير  -رابعا   

 ة بتفـسير المعاهـدات بـأن الاتفاقـات اللاحقـة والممارس ـ           تعترف القاعـدة العامـة المتعلقـة        - ٢٩
مـــن وســـائل التفـــسير المختلفـــة تعـــد اللاحقـــة مـــن جانـــب الأطـــراف في ظـــل شـــروط معينـــة 

وشــددت اللجنــة، في تعليقهــا علــى  ).  مــن اتفاقيــة فيينــا ٣١مــن المــادة ) ب( و) أ( ٣ الفقــرة(
   مشاريع مواد قانون المعاهدات، على أن

حقة في تطبيـق المعاهـدات، كعنـصر تفـسير، لهـا أهميـة بديهيـة؛ فهـي                   اللا ةتلك الممارس 
  .)٧٤(تشكِّل أدلة موضوعية على فهم الأطراف لمعنى الاتفاقية

) أ( ٣ اللاحقــة بموجــب الفقــرة  ةفي الاتفاقــات اللاحقــة والممارس ــإذ نظــرت اللجنــة و  - ٣٠
فقـط  ، “هـم الأطـراف   أدلـة موضـوعية علـى ف      ” من اتفاقية فيينا بوصـفها       ٣١من المادة   ) ب( و

 ةالاتفاقـات اللاحقـة والممارس ـ    يـوحي فهـم تلـك       و. )٧٥(“ذات حجيـة  ”اعتبرتها وسائل تفـسير     
تكـون في أحـوال كـثيرة،       بكونها وسائل تفسير ذات حجيـة بأنهـا         اللاحقة من جانب الأطراف     
  .)٧٧(، عوامل بالغة الأهمية في تفسير المعاهدات)٧٦(ولكن ليس بالضرورة دائما

  
  راف من قِبَل الهيئات القضائية الدوليةالاعت  -  ١  

 اللاحقـة مـن جانـب       ةاعترفت الهيئات القضائية الدولية بالاتفاقـات اللاحقـة والممارس ـ          - ٣١
  .الأطراف وطبقتها كوسيلة للتفسير، وإن يكن بالتركيز على عناصر مختلفة

__________ 
 .١٥، الفقرة ٢٢١، المجلد الثاني، الصفحة )١٩٦٦ (لجنة القانون الدوليحولية   )٧٤(  

 .المرجع نفسه  )٧٥(  

أن تفسير المعاهدات التي تُنشئ حقوقا للدول أو الجهات الفاعلة الأخرى أقل عُرضة لأن              على  تأكيد  الجرى    )٧٦(  
مــن قِبــل أطــراف تلــك المعاهــدات، وذلــك مــثلا في ســياق معاهــدات    “ الحجيــة”ئمــا علــى قايُعتــبر تفــسيرا 
ــتثمار ــركة : الاسـ ــتين  Sempra Energy Internationalشـ ــة الأرجنـ ــد جمهوريـ ــدولي   ضـ ــز الـ ــضية المركـ  ، قـ
ــسوية ــم   لتــــ ــتثمار رقــــ ــات الاســــ ــبتمبر /أيلــــــول ٢٨( ARB/02/16 منازعــــ ــرة )٢٠٠٧ســــ  ٣٨٦، الفقــــ

)https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet? requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId= 

DC694_En&caseId=C8 ، شـركة  ؛ )٢٠١٣مـارس  / آذار٦ هذا الموقع بتاريخ تصفحتمEnron Corporation 

and Ponderosa Assets, L.P.قضية المركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار رقـم     ضد جمهورية الأرجنتين ، 
ARB/01/3 )(٣٣٧، الفقــــــرة )٢٠٠٧مــــــايو /أيــــــار ٢٢ http://italaw.com/documents/Enron-Award.pdf ،

 ).٢٠١٣ مارس/آذار ٦ هذا الموقع بتاريخ تصفح تم

 ,Robert Jennings and Arthur Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, vol. 1 (9th edn, Longman انظـر   )٧٧(  

1992), p. 1268, para. 630; Gerald Fitzmaurice, “The Law and Procedure of the International Court of 

Justice 1951-4: Treaty Interpretation and Certain other Treaty Points” (1957), British Yearbook of 

International Law, pp. 223-225; WTO, United States: Large Civil Aircraft (2nd complaint), Report of the 

Panel (31 March 2011) (WT/DS353/R, para. 7.953).  
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  محكمة العدل الدولية  )أ(  

ــة نفــس   ”  - ٣٢ ها الممارســات اللاحقــة مــن جانــب  كــثيرا مــا درســت محكمــة العــدل الدولي
ويــوفر اجتــهادها القــضائي توجهــا عامــا وأمثلــة هامــة   . )٧٨(“لمعاهــدة(...) الأطــراف تطبيقــا 

ــة والممارس ــ    ــات اللاحق ــة للاتفاق ــة الممكن ــار القانوني ــسير، إضــافة    ةللآث ــيلة للتف ــة كوس  اللاحق
  ). أدناه٢الفرع انظر تفاصيل أكبر في (تفاعلها مع وسائل التفسير الأخرى  إلى
  

  الهيئات القضائية في ظل نظم المعاهدات الاقتصادية  )ب(  
كـــثيرا مـــا تناولـــت الهيئـــات القـــضائية الدوليـــة في ظـــل نظـــم المعاهـــدات الاقتـــصادية    - ٣٣

ولـذا، فـإن هيئـة الاسـتئناف التابعـة          . الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة كوسيلة للتفـسير      
 بالممارسـات اللاحقـة كوسـيلة للتفـسير، وطبقتـها في مناسـبات            لمنظمة التجارة العالمية اعترفـت    

وينطبــق الأمــر نفــسه علــى . )٨٠(، كمــا أنهــا أخــذت أيـضا اتفاقــا لاحقــا بعــين الاعتبـار  )٧٩(عـدة 
  :، التي قررت ما يلي)٨١( الولايات المتحدة-محكمة المطالبات المتعلقة بإيران 

__________ 
ــة   )٧٨(   ــيكيليالقـــضية المتعلقـ ــرة كاسـ ــيدودو/بجزيـ ــا  (سـ ، ICJ Report 1999، ]١٩٩٩) [بوتـــسوانا ضـــد ناميبيـ

 ١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٣؛ وانظــر أيــضا تطبيــق الاتفــاق المؤقــت المــؤرخ      ٥٠، الفقــرة ١٠٧٦ الــصفحة
، ]٢٠١١ديـــسمبر / كــانون الأول ٥) [الحكــم ) (هوريــة مقــدونيا اليوغوســـلافية الــسابقة ضــد اليونـــان    جم(

 ).http://www.icj-cij.org/docket/files/142/16827.pdfانظر  (٩٩ الفقرة

 ,WTO, Japan: Alcoholic Beverages, Report of the Appellate Body (4 October 1996) انظـــر  )٧٩(  

WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, and sect. E; Report of the Panel (11 July 1996), 

WT/DS8/R, WT/DS10/R and WT/DS11/R; European Communities: Chicken Cuts, Report of the 

Appellate Body (12 September 2005), WT/DS269/AB/R and WT/DS286/AB/R, para. 259, and Report 

of the Panel (30 May 2005), WT/DS269/R and WT/DS286/R; European Communities: Computer 

Equipment, Report of the Appellate Body (5 June 1998), WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R and 

WT/DS68/AB/R, paras. 92 and 93, and Report of the Panel (5 February 1998), WT/DS62/R, 

WT/DS67/R and WT/DS68/R; United States: Upland Cotton, Report of the Appellate Body (3 March 

2005), WT/DS267/AB/R; Report of the Panel (8 September 2004), WT/DS267/R; see also European 

Communities and its Member States: Information Technology Products, Report of the Panel (16 August 

2010), WT/DS375/R, WT/DS376/R and WT/DS377/R, para. 7.558. 

ــا  : منظمــة التجــارة العالميــة، الولايــات المتحــدة   )٨٠(    تقريــر هيئــة الاســتئناف ، )المكــسيك(قــضية سمــك التونــه ثاني
  .٣٧٢، الفقرة WT/DS381/AB/R) ٢٠١٢مايو /أيار ١٦(

-A-16/582/591-108ة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية وآخرون، القرار التحكيمـي رقـم       الولايات المتحد   )٨١(  

FT (1984) 5 Iran-USCTR 57 شــركة الخــدمات المدرســية الدوليــة والــشركة الإيرانيــة الوطنيــة للــصناعات ؛
ــم   ، النحاســية ــدي رق ــرار التحكيمــي التمهي ــصفحة ITL 37-111-FT (1984), 5 Iran-USCTRالق ؛ ٣٣٨، ال

؛ DEC 37-A17-FT (1985), 8 Iran-USCTR 189، القـرار رقـم   A17 إيـران، القـضية رقـم    ‐الولايـات المتحـدة   
 ITL 53-458-3رقــم وجمهوريــة إيــران الإســلامية، القــرار التحكيمــي التمهيــدي بورتــون مــاركس وآخــرون 
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ا عن أن تـضطلع بـدور ثـانوي    لذا، فإن الممارسات اللاحقة من جانب الأطراف، بعيد    
ــا في ممارســة التفــسير    ــصرا هام ــشكِّل عن وفي تفــسير أحكــام  . في تفــسير المعاهــدات، تُ

.  اللاحقـة مـن جانـب الأطـراف    ةا درست المحاكم الدوليـة الممارس ـ المعاهدات، كثيرا م  
طـراف وأشـارت إليهـا       اللاحقـة مـن جانـب الأ       ةلمحكمة أيضا بأهمية الممارس   واعترفت ا 
  .)٨٢(ضايافي عدة ق

ــسوية منازعــات الاســتثم    و  - ٣٤ ــدولي لت ار بالاتفاقــات كــثيرا مــا اعترفــت محــاكم المركــز ال
ــة والممارس ــ ــسير  ةاللاحق ــيلة للتف ــة كوس ــل إن . )٨٣( اللاحق ــك ب ــاكم ركــزت في بعــض   تل المح

 اللاحقـة وسـيلة بالغـة الأهميـة لتفـسير الأحكـام الـتي تنـوي أطـراف                   ةأن الممارس  القرارات على 
شـركة ميهـالي الدوليـة ضـد        وفي قـضية    . طويرها في ضوء الممارسة التعاهدية اللاحقـة      المعاهدة ت 

  :، قررت المحكمة ما يليجمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية
أيٌ من الطرفين أن اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار تتـضمن           يؤكد  لم  

ضـع ذلـك التعريـف في ضـوء الممارسـة           بـل قُـدّر و    . “الاسـتثمار  ”أي تعريف مسبق ل ـ  
ــدريجي        ــيح التطــور الت ــة ويت ــى التكامــل والمرون ــى نحــو يحــافظ عل ــدول، عل ــة لل اللاحق

  .)٨٤(المستقبلي للقانون الدولي بشأن موضوع الاستثمار
__________ 

(1985), 8 Iran-USCTR 290     القـرار التحكيمـي    - مريكيـة ؛ جمهوريـة إيـران الإسـلامية والولايـات المتحـدة الأ
جمهوريـة إيـران الإسـلامية والولايـات     ؛ ITL 63-A15(I:G)- FT (1986), 12 Iran-USCTR 40 رقـم  التمهيـدي 

  .B1-FT (1988) 19 Iran-USCTR 273-382 المتحدة الأمريكية، القرار التحكيمي الجزئي رقم
 ITL 83-B1-FT ة، القــرار التحكيمــي الجزئــي رقــم جمهوريــة إيــران الإســلامية والولايــات المتحــدة الأمريكي ــ  )٨٢(  

(Counterclaim) (9 September 2004) 2004 WL 2210709 (Iran-USCTR) ،١١١ الفقرة. 

ــثلا    )٨٣(   ــتين Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.Pشــركة انظــر م ــة الأرجن  United ( ضــد جمهوري

States/Argentina BIT) (ار بشأن طلب الأرجنتين استمرار إيقاف إنفاذ قـرار التحكـيم  إجراءات الإلغاء، القر( ،
، الفقـرة  )٢٠٠٨أكتـوبر  /تـشرين الأول  ٧(  ARB/01/3قضية المركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار رقـم      

٧٠ http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal =showDoc&docId= 

DC830_En&caseId=C3 ، شـركة  ؛ )٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٤ هذا الموقـع بتـاريخ   تصفحتمSiemens AG 
، قـضية المركـز الـدولي لتـسوية     )القرار بشأن الاختـصاص ) (Germany/Argentina BIT (ضد جمهورية الأرجنتين

 /http://icsid.worldbank.org(. ١٠٥، الفقـرة  )٢٠٠٤أغـسطس  /آب ٣(  ARB/02/8منازعات الاسـتثمار رقـم  

ICSID/ FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal= showDoc &docId =DC508_En&caseId=C7 ، تم
  ضد جمهورية الأرجنـتين National Grid PLCشركة ؛ )٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٤هذا الموقع بتاريخ تصفح 

)UK/Argentina BIT) (٨٤، الفقرتــان )٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٢٠(، الأونــسيترال )القــرار بــشأن الاختــصاص 
هـــذا الموقـــع بتـــاريخ   تـــصفح ، تم http://ita.law.uvic.ca/documents/NationalGrid-Jurisdiction-En.pdf (٨٥ و

  ).٢٠١٣يناير /كانون الثاني ٢٤
) United States/Sri Lanka BIT (شـركة ميهـالي الدوليـة ضـد جمهوريـة سـري لانكـا الاشـتراكية الديمقراطيـة           )٨٤(  

 ARB/00/2، قـــضية المركـــز الـــدولي لتـــسوية منازعـــات الاســـتثمار رقـــم   )قـــرار التحكـــيم والـــرأي الموافـــق (
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اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا المنــشأة في إطــار فرقــة الأفي مناســبات عــدة، اعترفــت و  - ٣٥
ــات ال  ــشمالية بالاتفاق ــة والممارس ــال ــة كوســيلة للتفــسير ةلاحق ــدو وفي حــين . )٨٥( اللاحق لا يب

بكثافــة الآثــار القانونيــة ناقــشت ، فإنهــا )٨٦( اللاحقــةةناقــشت كــثيرا الممارســتلــك الأفرقــة  أن
  .)٨٧(لوثيقة يُنظر إليها كاتفاق لاحق

  
  محاكم حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان  )ج(  

 الإنـسان وهيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان تتبـع نهجـا إزاء                ما فتئت محـاكم حقـوق       - ٣٦
الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة يختلف نوعا ما عن النـهج الـذي تتبعـه الهيئـات القـضائية                  

وهكذا، يبدو أن محاكم حقـوق الإنـسان وهيئـات          . في إطار نظم المعاهدات الاقتصادية الدولية     
ــسان لم تأخــذ في اع   ــا الأطــراف    معاهــدات حقــوق الإن ــتي تبرمه ــات اللاحقــة ال ــا الاتفاق تباره

ــسان    في ــة بحقــوق الإن ــسبة   . تفــسيرها للأحكــام الموضــوعية المتعلق غــير أن الوضــع مختلــف بالن
  .للممارسة اللاحقة للأطراف

ــة لحقـــــوق الإنـــــسان تحـــــتج مـــــن حـــــين لآخـــــر     - ٣٧ ــا فتئـــــت المحكمـــــة الأوروبيـــ   فمـــ
يما في القـضايا الـتي تهـم علاقـة المحكمـة بالـدول              س ـ من اتفاقيـة فيينـا، ولا     ) ب) (٣ (٣١بالمادة  

غـير أن المحكمـة     . )٨٨(الأعضاء، وفي القضايا التي تثير مسائل تهم القواعد العامة للقانون الـدولي           
  كـــــثيرا مـــــا تـــــشير إلى الممارســـــة التـــــشريعية للـــــدول الأعـــــضاء دون أن تـــــذكر صـــــراحة  

 في مثــــل هــــذه الحــــالات  وأكــــدت المحكمــــة. )٨٩(مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ) ب) (٣ (٣١المــــادة 
التشريعات الوطنية الموحدة، أو الموحدة إلى حـد بعيـد، بـل حـتى الممارسـة الإداريـة المحليـة،                     أن

__________ 
 Autopista Concesionada de:؛ وبالمثـل ٣٣، الفقرة ICSID Rep 310 6، ]٢٠٠٤) [٢٠٠٢مارس /آذار ١٥(

Venezuela, CAلمركــز الــدولي لتــسوية ، قــضية ا)القــرار بــشأن الاختــصاص ( ضــد جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة
 .٩٧ ، الفقرةICSID Rep 419 6، ]٢٠٠٤) [٢٠٠١سبتمبر /أيلول ٢٧( ARB/00/5 منازعات الاستثمار رقم

  .١٨٣-١٨١، الفقرات )٣٨ الحاشيةانظر  (الرعاة الكنديون من أجل تجارة منصفة ضد الولايات المتحدة  )٨٥(  
  )٨٦(  In the Matter of Cross-Border Trucking Services (Final Report of the Panel), Arbitral Panel Established 

Pursuant to article 2008, Secretariat File No. USA-MEX-98-2008-01 (6 February 2001), paras. 220, 221 and 

235 (http://registry.nafta-sec-alena.org/cmdocuments/8f70c18a-7f02-4126-96f6-182a11c90517.pdf, accessed 

16 January 2013); Agricultural Tariffs (United States v. Canada) (see footnote 38), paras. 119, 141 and 142.  
 .٩٠-٨٨ الفقرات ،)هـ (١-الفرع خامسا انظر أدناه   )٨٧(  

؛ ٧٣، الفقـرة    )٤٢انظـر الحاشـية      (لويزيـدو ؛ وقـضية    ١٠٠، الفقـرة    )٤٢انظر الحاشـية     (كروز فاراس قضية    )٨٨(  
 .٥٦، الفقرة )٤٢انظر الحاشية  (بانكوفيتشوقضية 

المحكمـة   (٣٠٨١٤/٠٦، الدعوى رقم ]الدائرة العليا[ لاوتسي وآخرون ضد إيطاليا   انظر على سبيل المثال قضية        )٨٩(  
، ]الـدائرة العليـا  [ هرمـان ضـد ألمانيـا    ؛ وقـضية    ٦١، الفقـرة    )٢٠١١مـارس   / آذار ١٨الأوروبية لحقوق الإنـسان،     

 .٧٨، الفقرة )٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  (٩٣٠٠/٠٧الدعوى رقم 
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 ويمكـن أن تترتـب عليهـا آثـار         )٩٠(يمكنها من حيث المبدأ أن تـشكل ممارسـة لاحقـة ذات صـلة             
وهكـذا،  . )٩١(مـن اتفاقيـة فيينـا     ) ب) (٣ (٣١تتجاوز كونها مجـرد وسـيلة تفـسير وفقـا للمـادة             

فــإن الأحكــام الــتي اعتمــدت فيهــا المحكمــة علــى الممارســة اللاحقــة للــدول دون أن تستــشهد    
. هي أكثر بكثير من الأحكام الـتي استـشهدت فيهـا بتلـك المـادة           ) ب) (٣ (٣١صراحة بالمادة   

فمنذ قضية تايرر ضد المملكـة المتحـدة، دأبـت المحكمـة علـى الاعتمـاد علـى الممارسـة اللاحقـة                      
وتحــدد المحكمــة . “التطــوري” أو “الــدينامي”لتــسترشد بهــا في تفــسيرها  ) أو غيرهــا(دول للــ

مــستجدات  ” و“الظــروف الراهنــة”طــابع ونطــاق تفــسيرها التطــوري مــن خــلال النظــر إلى  
  :، التي تكتسي طابعا محددا بشكل أو بآخر، والتي تقرها المحكمة استنادا إلى“القانون الدولي

ئ مقبولـة لـدى الغالبيـة العظمـى مـن الـدول، والمعـايير القانونيـة                 مجموعة قواعـد ومبـاد      
 تعكس واقعـا لا يمكـن       ]والتي[الدولية أو المحلية الموحدة التي تعتمدها الدول الأوروبية         

تتمكن مـن    للمحكمة أن تتجاهله حينما يُطلب منها أن توضح نطاق حكم اتفاقية لم           
  .)٩٢(سير أكثر تقليديةإثباته بقدر كاف من اليقين باتباع وسائل تف

، فإنها عادة ما تشير     “تفسير تطوري ”وبالفعل، فكلما أدركت المحكمة أنها بصدد تقديم          - ٣٨
  .)٩٣(إلى استرشادها في ذلك بممارسة الدول أو الممارسة الاجتماعية أو الممارسة القانونية الدولية

ف المحكمـة الأوروبيـة     ويبدو أن محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان، علـى خـلا              - ٣٩
مـن اتفاقيـة فيينـا، وأن عـدد         ) ب(أو  ) أ) (٣ (٣١لحقوق الإنسان، لم تشر لحد الآن إلى المادة         

غـير أنـه    . )٩٤(القرارات التي أشـارت فيهـا المحكمـة إلى الممارسـة اللاحقـة هـو بـالأحرى محـدود                  
__________ 

 ١١١، الفقرتــان )٤٢انظـر الحاشـية    (مامــاتكولوف وأسـكاروف ضـد تركيــا  انظـر علـى ســبيل المثـال قـضية       )٩٠(  
ــضية ١٢٣ و ــدا  ؛ وق ــستون وآخــرون ضــد أيرلن ــرة )٤٢انظــر الحاشــية   (جون ــضية٥١، الفق ــسعدون  ؛ وق ال

، )٤٢انظــر الحاشــية  (رانتــسيف ضــد قــبرص وروســيا؛ وقــضية ١٢٦، الفقــرة )٤٢انظــر الحاشــية  (ومفــدي
  .٦٥، الفقرة )٤٢انظر الحاشية  (ديمير وبايكارا؛ وقضية ٢٧٤  و٢٧٣ الفقرتان

ــضية   )٩١(   ــورينقـ ــية   (سـ ــر الحاشـ ــرة )٤٣انظـ ــضية ١٠٣، الفقـ ــدي ؛ وقـ ــسعدون ومفـ ــية   (الـ ــر الحاشـ ، )٤٢انظـ
 .١٦٣، الفقرة )٤٦انظر الحاشية  (أوجلان، حيث استُشهِد بقضية ١١٩ ةالفقر

 .٧٦، الفقرة )٤٢انظر الحاشية  (ديمير وبايكاراقضية   )٩٢(  

الـدائرة  [ فـو ضـد فرنـسا   ؛ وقـضية  ١٦٣، الفقـرة    )٤٦انظـر الحاشـية      (أوجـلان انظر على سـبيل المثـال قـضية           )٩٣(  
، باياتيان ضد أرمينيـا ؛ وقضية ٥٣، الفقرة )٤٢نظر الحاشية ا (جونستون؛ وقضية ECHR 2004-VIII، ]العليا

، )٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين الأول٢٧المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان،     (٢٣٤٥٩/٠٣الــدعوى رقــم  
؛ )Reports of Judgments and Decisions(، الـتي اخـتيرت للنـشر في تقـارير الأحكـام والقـرارات       ٦٣ الفقـرة 

؛ ١٩١، الفقــرة )٤٦انظــر الحاشــية  (أوجــلان؛ وقــضية ١٠٣، الفقــرة )٤٣ية انظــر الحاشــ (ســورينوقــضية 
 .١١٩، الفقرة )٤٢انظر الحاشية  (السعدون ومفتيوقضية 

، محكمـة البلـدان الأمريكيـة       )جـزءا الحكـم المتعلقـان بالحيثيـات والتعويـضات          (غيلمان ضـد أوروغـواي    قضية    )٩٤(  
ــسلة   ــرقم Cلحقــوق الإنــسان، السل ــر /ط شــبا٢٧ (٢٢١، ال ــرأي ٢٢٤-٢١٥، الفقــرات )٢٠١١فبراي ، وال
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 الـضيق، فإنهـا تكثـر       رغم كون محكمة البلدان الأمريكية قلمـا تـذكر الممارسـة اللاحقـة بمعناهـا              
من الإشارة إلى التطورات الدولية بصفة أعم، وهي تقـع في مكـان مـا بـين الممارسـة اللاحقـة،                     

   الأخــــرى المتــــصلة “القواعــــد ذات الــــصلة  ”، و)ب) (٣ (٣١بــــالمعنى الــــوارد في المــــادة   
ــادة  ــا ) ج) (٣ (٣١بالم ــة فيين ــسان، فمــا فت   . )٩٥(مــن اتفاقي ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــا اللجن ئــت أم

ومـن بـين    . )٩٦(جانبها تنظر عن كثب، بين الفينة والأخـرى، في الممارسـة اللاحقـة للـدول               من
الأسباب التي قد تفسر كون محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان واللجنـة المعنيـة بحقـوق                  
 الإنسان تشيران إلى الممارسة اللاحقة أقل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان هـو افتقارهمـا               

  .إلى الموارد اللازمة للتحقق بموثوقية من جزء من الممارسة ذات الصلة يمثلها تمثيلا كافيا
  

  الهيئات القضائية الدولية الأخرى  )د(  
نظرت المحكمة الدولية لقـانون البحـار، بـضع مـرات، في الممارسـة اللاحقـة للأطـراف                    - ٤٠

وســلافيا الــسابقة والمحكمــة الجنائيــة وأقــرت المحكمــة الدوليــة ليوغ. )٩٧(باعتبارهــا وســيلة تفــسير
الدولية لرواندا بأن تفـسير القـانون الجنـائي الـدولي الموضـوعي، بمـا في ذلـك المعاهـدات، يجـب                      

ولم تكتــــف . )٩٨(يأخــــذ في الاعتبــــار الممارســــة التفــــسيرية اللاحقــــة للمحــــاكم الوطنيــــة  أن
__________ 

أجزاء الحكـم المتعلقـة بالحيثيـات     (لوبيز ميندوزا ضد فترويلا المؤيد الصادر عن القاضي فيو غروسي في قضية         
 ٢٣٣، الــــرقم C، محكمــــة البلــــدان الأمريكيــــة لحقــــوق الإنــــسان، السلــــسلة  )والتعويــــضات والتكــــاليف

هيلير وكونستانتين وبنجامين وآخرون ضد ترينيـداد       نظر أيضا قضية    ؛ ا ٣، الفقرة   )٢٠١١سبتمبر  /أيلول ١(
ــاغو ــات والتعويــضات والتكــاليف    (وتوب ــة لحقــوق   )أجــزاء الحكــم المتعلقــة بالحيثي ــدان الأمريكي ، محكمــة البل

ــسلة   ــسان، السل ــرقم Cالإن ــران٢١ (٩٤، ال ــرة )٢٠٠٢يونيــه / حزي ــضية   ١٢، الفق ــضا ق ــر أي العربــة ’؛ انظ
 .)٤٨انظر الحاشية  ()موراليس وآخرون ضد غواتيمالا ‐ وابانياغ(‘ البيضاء

، محكمة البلدان   )جزء الحكم المتعلق بالحيثيات    (رودريغيز ضد هندوراس   ‐ فالاسكيزانظر على سبيل المثال قضية         )٩٥(  
لـى  ؛ والحـق في الحـصول ع  ١٥١، الفقرة  )١٩٨٨يوليه  / تموز ٢٩ (٤، الرقم   Cالأمريكية لحقوق الإنسان، السلسلة     

، محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق     )فتـوى (معلومات بشأن المساعدة القنـصلية في إطـار مراعـاة الأصـول القانونيـة               
 .١٣٧  و١٣٣-١٣٠، الفقرات )١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول١ (١٦، الرقم Aالإنسان، السلسلة 

؛ وقــضية ٢-١٤فقــرة ، ال٤٧٠/١٩٩١، الــبلاغ رقــم )١٩٩٣يوليــه / تمــوز٣٠ (كينــدلر ضــد كنــداقــضية    )٩٦(  
باريـت  ؛ وقـضية  ٣-١٠، الفقـرة  ٨٢٩/١٩٩٨، الـبلاغ رقـم      )٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٥ (القاضي ضد كندا  

؛ وقــضية ٤-٨، الفقــرة ٢٧٠/١٩٨٠، الــبلاغ رقــم )١٩٩٢مــارس / آذار٣٠ (وســاتكليف ضــد جامايكــا 
 .٥-٦، الفقرة ٥٤١/١٩٩٣، البلاغ رقم )١٩٩٥أبريل / نيسان٣ (سيمز ضد جامايكا

يوليـه  / تمـوز  ١الحكم المؤرخ    ()سانت فنسنت وجزر غرينادين ضد غينيا     ) (٢رقم  ( “سايغا”السفينة  ية  قض   )٩٧(  
الـسفينة  ؛ وانظـر أيـضا قـضية    ١٥٦  و١٥٥، الفقرتـان  ٢، قضية المحكمة الدولية لقانون البحار رقم      )١٩٩٩

الحكـم  ) (سفينةالإفـراج الفـوري عـن ال ـ       ()سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين ضـد غينيـا           ) (١رقـم   ( “سايغا”
  .٥٧، الفقرة ١، قضية المحكمة الدولية لقانون البحار رقم )١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول٤المؤرخ 

ــضية    )٩٨(   ــسكيتش وآخــرون ق ــسابقة   )الحكــم (كوبري ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي  كــانون ١٤ (١٦-٩٥، المحكم
، الــدائرة الابتدائيــة ICTR-96-4-T) الحكــم (أكاييــسو؛ انظــر أيــضا قــضية ٥٤١، الفقــرة )٢٠٠٠ينــاير /الثــاني

  . وما بعدها٥٤٢ والفقرة ٥٠٣، الفقرة )١٩٩٨سبتمبر / أيلول٢(الأولى 
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 المحليـة فحـسب، بـل إنهمـا         المحكمتين بالنظر في الاجتهادات القضائية اللاحقة للمحاكم       من أي
بـل إن المحكمـة الدوليـة       . )٩٩(تشيران أيضا إلى الممارسة التنفيذيـة أو العـسكرية اللاحقـة للـدول            

ليوغوســلافيا الــسابقة أخــذت في اعتبارهـــا أشــكالا أعــم مــن ممارســـة الــدول، بمــا في ذلـــك         
لى تغـير تفـسير     الاتجاهات السائدة في تشريعات الدول الأعضاء الـتي يمكـن أن تـؤدي بـدورها إ               

، علـى سـبيل المثـال، قامـت دائـرة المحكمـة             فورونـدزيجا ففـي قـضية     . نطاق الجرائم أو عناصرها   
ــا      ــا تحظرهــ ــصاب كمــ ــة الاغتــ ــعيها لتعريــــف جريمــ ــسابقة، في ســ ــلافيا الــ ــة ليوغوســ   الدوليــ

ــادة  ــادة    ٢٧المـ ــة والمـ ــة جنيـــف الرابعـ ــن اتفاقيـ ــافي الأول ) ١ (٧٦ مـ ــول الإضـ ــن البروتوكـ   مـ
، بــالنظر في مبــادئ القــانون الجنــائي )١٠٠(مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني) هـــ) (٢ (٤والمــادة 

  :المعروفة في النُّظم القانونية الرئيسية في العالم، ورأت
أنه يمكن تمييز اتجاه في التشريعات الوطنية لعدد من الدول يوسع مفهوم الاغتـصاب               ...  

ــى أنه     ــسابق عل ــصنَّفان في ال ــا ي ــين كان ــشمل الآن فعل ــن    لي ــورة م ــل خط ــان أق ــا جريمت م
الـدول، علـى     ويبين هذا الاتجـاه أن    . الاغتصاب، وهما الاعتداء الجنسي أو هتك العرض      

الاعتـداء   د صـرامة تجـاه الأشـكال الخطـيرة مـن     الصعيد الوطني، غالبا ما تتخذ موقفا أش ـ    
فوصــمة الاغتــصاب تلتــصق الآن بفئــة متزايــدة مــن الجــرائم الجنــسية، بــشرط   : الجنــسي

  .)١٠١(فائها طبعا لمتطلبات معينة، على رأسها الإيلاج الفعلي قسرااستي
وامتنعت محكمـة العـدل الأوروبيـة، علـى خـلاف الهيئـات القـضائية الدوليـة الأخـرى،                   - ٤١

ــسية       ــار عنــد تفــسير المعاهــدات التأسي عــن أخــذ الممارســة اللاحقــة للــدول الأعــضاء في الاعتب
أتي ذلــك تماشــيا مــع نهجهــا العــام المتمثــل في التعامــل  ويــ). القــانون الأساســي للاتحــاد(للاتحــاد 

، وهــو مـا يقتـضي عــدم   “نظامــا قانونيـا مـستقلا  ”المعاهـدات التأسيــسية باعتبارهـا تـشكل     مـع 
غير أن المحكمـة تأخـذ      . )١٠٢(الإشارة إلى اتفاقية فيينا وعدم تطبيقها عند تفسير تلك المعاهدات         

__________ 
ــضية    )٩٩(   ــاديتشق ــه /تمــوز ١٥( ICTY-94-1، )الحكــم (ت ــرة )١٩٩٩يولي ــضية ٩٤، الفق ــسيتش؛ وق انظــر  (جيلي

 .)الحواشي محذوفة (٦١، الفقرة )٦٥ الحاشية

 . وما بعدها١٦٥، الفقرة )١٩٩٨ديسمبر /كانون الأول ١٠( ICTY-95-17/1، )الحكم (فوروندزيجاقضية   )١٠٠(

، الـدائرة الابتدائيـة الأولى      ICTR-96-13-A،  )الحكـم  (ميوسـيما ؛ وبالمثـل، قـضية      ١٧٩المرجع نفـسه، الفقـرة        )١٠١(
 .٢٢٨سيما الفقرة   وما بعدها، ولا٢٢٠، الفقرة )٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٢٧(

 . أعلاه٢٧  و٢٦قرتان انظر الف  )١٠٢(
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تفاقــات الــتي أبرمهــا الاتحــاد مــع دول ثالثــة،      الممارســة اللاحقــة في الاعتبــار عنــد تفــسير الا    
  .)١٠٣( في تفسير الاتفاقات“الممارسة المستقرة لأطراف الاتفاق”أقرت بأهمية  وقد

  
  الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة من بين وسائل التفسير المختلفة  -  ٢  

اللاحقـة كوسـائل    أدى إقرار الهيئات القـضائية الدوليـة للاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة                - ٤٢
ــدة   ــا في حــالات عدي ــهادات    . تفــسير إلى تطبيقه ــا إلى حــالات مــن الاجت وتكفــي الإشــارة هن

القضائية لمحكمة العدل الدولية تبرز الدور الـذي يمكـن للاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة          
 “ديالمعـنى العـا   ”وأهـم وسـائل التفـسير تلـك         . أن تؤديه في علاقتها بوسائل التفـسير الأخـرى        

   المعاهــــدة “موضــــوع وغــــرض  ” الــــذي تــــرد فيــــه، و  “الــــسياق ”لتعــــابير المعاهــــدة، و 
  ).من اتفاقية فيينا) ج(إلى ) أ) (١ (٣١المادة (
  

  المعنى العادي  )أ(  
 ،)١٠٤( لتعـابير المعاهـدة، قـررت المحكمـة، علـى سـبيل المثـال          “المعنى العادي ”بالنسبة لـ     - ٤٣

  :“ الأسلحة السامةالسم أو”في فتوى الأسلحة النووية أن 
يفهم منهما، في ممارسة الدول، بمعناهما العادي، أنهما يشملان الأسـلحة الـتي يكـون أثرهـا             

وهـذه الممارسـة واضـحة، وأطـراف        . الرئيسي، بل وربما الحـصري، هـو التـسميم أو الخنـق           
  .)١٠٥(تلك الصكوك لم تتعامل معهما على أنهما يشيران إلى الأسلحة النووية

  :، ذكرت محكمة العدل الدولية أنرعايا الولايات المتحدة في المغربية وفي قض  - ٤٤
إدارة  الانطباع العام الذي يتولد عن دراسـة المـواد ذات الـصلة هـو أن المـسؤولين عـن                    

قــد اســتخدموا جميــع عناصــر التقيــيم المتاحــة لهــم، وإن لم يكــن دومــا   (...) الجمــارك 

__________ 
ــضية    )١٠٣( ــي    ، C-52/77انظــر الق ــوارا وفيغل ــاني ريف ــون كــيرول ضــد جيوف ــرة ECR 2261] ١٩٧٧[ لي ؛ ١٨، الفق

، في غيـاب المـدعى      الملكة ضد وزير الزراعة ومصائد الأسماك والأغذية      ،  C-432/92؛ وانظر أيضا القضية     ٢٢٧٧
 .٥٠  و٤٣، الفقرتان ECR I-3087 ]١٩٩٤[ خرونالمحدودة وآ) بيسوري (أناستاسيو. ب. شركة سعليه 

ــا   انظــر أيــضا   )١٠٤( ــا (قــضية الحــدود البريــة والبحريــة بــين الكــاميرون ونيجيري الــدفوع  ()الكــاميرون ضــد نيجيري
ــة ــرة ٣٠٦. ، صICJ Reports، ]١٩٩٨[) الابتدائي ــة   ؛ و٦٧، الفق جمهوريــة إيــران  (قــضية المنــصات النفطي

، ٨١٥. ، صICJ Reports 1996 ]١٩٩٦[) الـدفوع الابتدائيـة   ()دة الأمريكيـة الإسلامية ضد الولايـات المتح ـ 
ــرة  ــا في عــضوية الأمــم المتحــدة      ؛ و٣٠الفق ــة م ــول دول ــة في قب ــة العام ــوى(اختــصاص الجمعي ، ]١٩٥٠[ )فت

ICJ Reports 1950٩. ، ص. 

ــة أو اســتخدامها    )١٠٥( ، ٢٤٨. ، صICJ reports 1996، ]١٩٩٦[ )فتــوى (مــشروعية التهديــد بالأســلحة النووي
 .٥٥الفقرة 
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قاعـدة    لا تضع أي   ٩٥لمحكمة أن المادة    وفي ظل هذه الظروف، ترى ا     . بطريقة متسقة 
  .)١٠٦(قطعية بشأن النقطة موضوع الخلاف

  :، رأت محكمة العدل الدولية أنهقضية مازيلووفي   - ٤٥
ــدمها الأمــين العــام، أن         ــا للمعلومــات الــتي ق في الممارســة، ســبق للأمــم المتحــدة، وفق

أكثـر   ذات طـابع   -كلفت أشخاصا ليس لديهم صفة موظفين في الأمم المتحدة بمهام           
ــا ــأكثر تنوعـ ــدة أن   . (...) فـ ــة الأمـــم المتحـ ــر ممارسـ ــذه الحـــالات، تظهـ وفي جميـــع هـ

سيما أعـضاء اللجـان، اعتُـبروا خـبراء موفـدين في             الأشخاص المكلفين بهذه المهام، ولا    
  .)١٠٧(٢٢مهام بالمعنى الوارد في البند 

 لتعــابير “لمعــنى العـادي ا”وفي معظـم الحـالات، اعتــبرت محكمـة العــدل الدوليـة تحديـد        - ٤٦
المعاهدات، كما حددته الممارسة اللاحقة للأطراف، حاسما بغـض النظـر عمـا إذا كانـت هـذه                  

ومـن الأمثلـة المعروفـة      . )١٠٨(“المعـنى العـادي   ”الممارسة توحي بتفـسير أعـم أو أضـيق نطاقـا لــ              
ــة في فتــوى بعــض النفقــات لمفهــوم      في  “قــاتالنف”هــذا الــصدد تفــسير محكمــة العــدل الدولي
  .)١٠٩(في ضوء الممارسة اللاحقة للمنظمة) تفسير ضيق النطاق (“الإجراء ”و) تفسير عام(

وهكذا، فإن الممارسة اللاحقة للأطراف تنحو إلى تضييق نطاق مختلـف المعـاني النـصية        - ٤٧
غير أن الممارسة اللاحقة قد تشير أيضا إلى انفتاح على مختلف ظلال المعـنى أو تـوحي                 . الممكنة

  .)١١٠(سير عام لتعابير معاهدة مابتف
  

__________ 
، ]١٩٥٢[ )فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية    ( حقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب      قضية    )١٠٦(

ICJ Reports 1952٢١١ .، ص. 

ــد     )١٠٧( ــسادسة مــن البن ــادة ال ــاق الم ــازات الأمــم المتحــدة وحــصاناتها   مــن ٢٢انطب ــة امتي ــوى (اتفاقي  ،]١٩٨٩[ )فت
ICJ Reports 1989٤٨، الفقرة ١٩٤ .، ص. 

: الــسلفادور ضــد هنــدوراس(الــتراع المتعلــق بالحــدود البريــة والجزريــة والبحريــة انظــر، علــى ســبيل الاســتثناء،   )١٠٨(
 .٣٨٠، الفقرة ٥٨٦ .، صICJ Reports 1992، ]١٩٩٢[ )نيكاراغوا طرف دخيل

) “النفقــات”( ومــا بعــدها ١٥٨. ، صICJ Reports 1962، ]١٩٦٢[ )فتــوى(بعــض نفقــات الأمــم المتحــدة   )١٠٩(
 .)“الإجراء”( وما بعدها ١٦٤. وص

تقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بصفة خاصة، كون الممارسات المتنوعة أو غـير الموحـدة قـد تـشير إلى        )١١٠(
تفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  أن الأطــراف المتعاقــدة تتمتــع بهــامش تقــدير كــبير في الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب الا   

 رقـــم دعوى، ال ــ]الـــدائرة العليــا [ لاوتـــسي وآخــرون ضــد إيطاليــا    قــضية  علــى ســـبيل المثــال  الإنــسان؛ انظــر   
فـان ديــر هيجــدن  ، وقــضية ٦١، الفقـرة  )مــارس/ آذار١٨المحكمـة الأوروبيــة لحقـوق الإنــسان،    (٣٠٨١٤/٠٦

 أبريـل / نيـسان  ٣ة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،        المحكم ـ (٤٢٨٥٧/٠٥ رقم   دعوى، ال ]الدائرة العليا [ هولندا ضد
 .٦١  و٣١، الفقرتان )٢٠١٢
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  السياق  )ب(  
تعـابير  ”لا يقتصر تفسير معاهدة ما على تفسير نص تعابيرها المحددة، بل يشمل أيـضا                 - ٤٨

وقـد تـؤثر أيـضا      . ككـل ) مـن اتفاقيـة فيينـا     ) ١ (٣١المـادة    (“المعاهدة في السياق الذي ترد فيه     
قاعــدة معينــة إذا كانــت الممارســة تتعلــق  الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة علــى تفــسير  
وبنــاء علــى ذلــك، رأت محكمــة . )١١١(بالمعاهــدة ككــل أو بقواعــد تعاهديــة أخــرى ذات صــلة

  : أناتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحريةالعدل الدولية في قضية 
ــة المــسجلة في إنفــاذ مختلــف أحكــام الاتف      ــة هــذا الاعتمــاد علــى الحمول ــع  (...)اقي يقن

المـادة  [الأخـيرة   المحكمة بأن ترى أنه من غير المرجح أنه كان يُتوخى عند صياغة المادة  
 وإدراجها في الاتفاقية أن يـستخدم أي معيـار آخـر غـير الحمولـة المـسجلة في        ])أ (٢٨

  .)١١٢(تحديد أكبر الدول المالكة للسفن
ــئن كانــت و  - ٤٩ ــة والممارســة اللا  ل ــات اللاحق ــة الاتفاق ــستخدم في الغالــب حق  لتوضــيح  تُ

 واضـحة ظاهريـا   تبـدو    تعـابير     مـدلول  ، فمـن المغـالاة افتـراض أن       )١١٣(التعابير الغامضة أو العامة   
 الاتفاقــات اللاحقــة أو الممارســة اللاحقــة   فيــه تــشكك أن إلى حــد بعيــد في منــأى عــن يكــون
ــدول ــلا، في بعــض الحــالات، أن       . )١١٤(لل ــة فع ــدل الدولي ــة الع ــد وجــدت محكم ــة وق الممارس

ومثـال ذلـك   . اللاحقة تفـتح بـاب تفـسير أحكـام المعاهـدات الواضـحة ظاهريـا علـى مـصراعيه             
  :فتوى الجدار التي رأت فيها المحكمة

الفقـرة   أن الممارسة المقبولة للجمعية العامة، على النحو الذي تطـورت إليـه، تتفـق مـع        
  .)١١٥( من الميثاق١٢ من المادة ١
__________ 

ــال     )١١١( ــضيةانظــر علــى ســبيل المث ــدوراس (الأعمــال المــسلحة علــى الحــدود وعــبر الحــدود     ق  )نيكــاراغوا ضــد هن
 .٤٠، الفقرة ٨٧ .، صICJ Reports 1988، ]١٩٨٨[ )الاختصاص والمقبولية(

، ]١٩٦٠[ )فتـوى (ية التابعة للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحريـة          إنشاء لجنة السلامة البحر     )١١٢(
ICJ Reports 1960اتفاقيـة حمايـة   الإجـراءات المتخـذة عمـلا ب   :  ومـا بعـدها؛ وبـنفس المعـنى    ١٦٧  و١٦٩ .، ص

 Reports of International ،)٢٠٠٣ () المملكـة المتحـدة  ‐أيرلنـدا   (البيئة البحرية لشمال شرق المحـيط الأطلـسي  

Arbitral Awards, Vol. XXIII (Part II)١٤١، الفقرة ٩١. ، ص. 

 )نيكـاراغوا  هندوراس ضد  (١٩٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣قضية قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبانيا في           )١١٣(
]١٩٦٠[ ICJ Reports 1960قـوق المتـصلة بهـا    التراع المتعلق بحقـوق الملاحـة والح  قضية  وما بعدها؛ و٢٠٨. ، ص
 .٢٩٠. ، صقرار القاضي المخصص غييوم، )١٩انظر الحاشية  ()كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

  ،]١٩٦٢[ ) القاضــــي ســــبيندرلــــصادر عــــنالــــرأي المخــــالف ا ()فتــــوى(بعــــض نفقــــات الأمــــم المتحــــدة   )١١٤(
ICJ Reports 1962١٨٩. ، ص. 

، ICJ Reports 2004، ]٢٠٠٤[ )فتـوى  (رض الفلـسطينية المحتلـة  الآثار القانونية الناشئة عـن تـشييد جـدار في الأ     )١١٥(
 .٢٨، الفقرة ١٥٠. ص
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الأمم المتحدة هي حكم لا يعكس نـصه بوضـوح مـا تـوحي بـه                 من ميثاق    ١٢والمادة    - ٥٠
  .الممارسة اللاحقة للجمعية العامة

  
  الموضوع والغرض  )ج(  

في ضـوء موضـوع   ”من اتفاقية فيينا على أن تفسر المعاهدة أيـضا      ) ١ (٣١تنص المادة     - ٥١
لممارســة ويمكـن أن يكــون هنـاك تـرابط وثيـق بــين الاتفاقـات اللاحقـة وا      . “المعاهـدة وغرضـها  

وهكــذا، فــإن الــسلوك . اللاحقــة، مــن جهــة، وموضــوع المعاهــدة وغرضــها، مــن جهــة أخــرى
. )١١٦(اللاحق للأطـراف يُـستخدم أحيانـا لتحديـد موضـوع المعاهـدة وغرضـها في المقـام الأول                  

، على سبيل المثال، أوضحت محكمـة العـدل الدوليـة موضـوع             الدانمرك ضد النرويج  ففي قضية   
شأن تعـيين حـدود الجـرف القـاري بالإشـارة إلى الممارسـة اللاحقـة وإلى                وغرض اتفاق ثنائي ب ـ   
  :، رأت المحكمة أنهقضية الكاميرون ضد نيجيرياوفي . )١١٧(تنفيذ الطرفين للاتفاق

 ٦٤يتضح من نصوص المعاهدة ومـن الممارسـات الـوارد تحليلـها في الفقـرتين                    
 صـلاحياتها ضـمن منطقـة        أعلاه أن هيئة حوض بحيرة تشاد منظمة دولية تمارس         ٦٥ و

جغرافية معينة؛ غير أن غرضها ليس هو تسوية المسائل المتعلقة بـصون الـسلام والأمـن                
  .)١١٨(الدوليين على صعيد إقليمي، وبذلك لا ينطبق عليها الفصل الثامن من الميثاق

) تعاقـديا /أحاديـا؛ تـشريعيا   /ثنائيـا /كونه مثلا متعدد الأطـراف    (واقتُرح أن طابع الصك       - ٥٢
ــة الموضــوع   ــا  (وطبيع ــثلا تقني ــه م ــصاديا /كون ــا؛ اقت ــسان  /قيمي ــوق الإن ــا بحق ، باعتبارهمــا )متعلق

عنصرين مـن العناصـر المحـددة لموضـوع المعاهـدة وغرضـها، سيـسهمان في تحديـد المجـال المتـاح                      

__________ 
) جنـوب غـرب أفريقيـا     ( ناميبيـا    النتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدول عـن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في                 )١١٦(

؛ ١٧٩. ، صICJ Reports 1971، ]١٩٧١[ )فتــوى) (١٩٧٠ (٢٧٦عــدم المــساس بقــرار مجلــس الأمــن    مــع
، ICJ Reports 2004، ]٢٠٠٤[ )فتـوى  (الآثار القانونية الناشئة عن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة    و
) جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة (المنصات النفطية ؛ وقضية ١٠٩، الفقرة  ١٧٩. ص

 Rosalyn Higgins, 'Some؛ ٣٠، الفقــرة ٨١٥. ، صICJ Reports 1996، ]١٩٩٦[ )الــدفوع الابتدائيــة (

Observations on the Inter-Temporal Rule in International Law' in Jerzy Makarczyk (ed.), Theory of 

International Law at the Threshold of the 21st Century (Kluwer Law International, 1996), p. 180; Giovanni 

Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un traité” (1994), Annuaire français de droit 

international, vol. 40, pp. 52-54.  
، ]١٩٩٣[ )الـدانمرك ضـد النـرويج     (تعيين الحدود البحريـة في المنطقـة الواقعـة بـين غرينلانـد ويـان مـايين                  قضية    )١١٧(

ICJ Reports 1993٢٧قرة ، الف٥١. ، ص. 

 )بتدائيـة لادفوع ا ال ـ ()الكاميرون ضد نيجيريا  (قضية الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا        انظر أيضا     )١١٨(
]١٩٩٨[ ،ICJ Reports 1998٦٧، الفقرة ٣٠٦. ، ص. 
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غــير أن الاجتـــهادات  . )١١٩(لاتخــاذ الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقـــة وســيلة للتفــسير      
وقـد اتُّخـذت    . ة العدل الدولية لا يمكنها تأكيد هذه الافتراضـات بـشكل قـاطع            القضائية لمحكم 

، وكـذلك  )١٢٠(الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة وسيلة مهمة لتفسير ميثاق الأمم المتحـدة  
والبلاغـــات المقدمـــة مـــن جانـــب واحـــد إلى هيئـــات  )١٢١(المعاهـــدات الثنائيـــة لتعـــيين الحـــدود

 هناك فرق واضح فيما يتعلق بالأهمية النـسبية للاتفاقـات اللاحقـة             ويبدو أنه ليس  . )١٢٢(المحاكم
، إن أمكـن التمييـز بـين الفئـتين          “التعاقديـة  ” و “التشريعية”والممارسة اللاحقة بين المعاهدات     

ونفـس الــشيء يقـال عــن الفـرق بــين المعاهـدات أو الأحكــام الـتي يغلــب عليهـا الطــابع       . أصـلا 
  .لطابع القيميالتقني وتلك التي يغلب عليها ا

غــير أن هــذه الملاحظــة المــستقاة مــن الاجتــهادات القــضائية لمحكمــة العــدل الدوليــة            - ٥٣
فالهيئــات القــضائية المنــشأة بموجــب المعاهــدات الدوليــة المبرمــة   . تنطبــق علــى جميــع الحــالات  لا
 “موضوع وغـرض  ”مجالي الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما من المجالات تؤكد أكثر على            في

ــى   ــابير المعاهــدة، بحــسب النظــام المعــني    “المعــنى العــادي ”المعاهــدة، أو عل ــبير مــن تع . )١٢٣( لتع
وسيكون بالتالي من السابق لأوانه أن يُستنتج من الاجتـهادات القـضائية لمحكمـة العـدل الدوليـة                  
أن طابع الصك وطبيعـة الموضـوع، باعتبارهمـا عنـصرين مـن العناصـر المحـددة لموضـوع المعاهـدة              

ــة النــسبية للاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة في تفــسير     وغرضــ ــؤثران علــى الأهمي ها، لا ي
ة العـدل الدوليـة     ومن المحتمل أن عـدد القـضايا المـنخفض نـسبيا وعـدم تخـصص محكم ـ               . المعاهدة

وســـيكون بالتـــالي . تها القـــضائيةحـــالا دون ظهـــور صـــورة أكثـــر وضـــوحا مـــن اجتـــهادا   قـــد
  .تمعن أكبر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة من العملالمناسب إعادة النظر ب من
      

__________ 
) غـرب أفريقيـا   جنـوب   ( ناميبيـا    النتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدول عـن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في                 )١١٩(

) الــرأي المــستقل الــصادر عــن القاضــي ديــلار  ()فتــوى() ١٩٧٠ (٢٧٦عــدم المــساس بقــرار مجلــس الأمــن  مــع
]١٩٧١[ ،ICJ Reports 1971١، الحاشية ١٥٤. ، ص. 

، ]٢٠٠٤[ )فتـوى  (المحتلـة الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلـسطينية       انظر على سبيل المثال      )١٢٠(
ICJ Reports 2004٢٧، الفقرة ١٤٩. ، ص. 

،  ICJ Reports 1999،]١٩٩٩[ )بوتسوانا ضد ناميبيـا (سيدودو /جزيرة كاسيكيلي قضية على سبيل المثالانظر   )١٢١(
 .٦٣، الفقرة ١٠٨٧. ص

ــ() المملكــة المتحــدة ضــد إيــران ( الإيرانيــة ‐نكليزيــة شــركة الــنفط الإقــضية  علــى ســبيل المثــال انظــر   )١٢٢( ع دفوال
 .١٠٦. ، صICJ Reports 1952، ]١٩٥٢[) بتدائيةلاا

 . أعلاه٢٧-١١انظر الفقرات   )١٢٣(
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  التفسير الظرفي والتفسير التطوري  -  ٣  
ــف   - ٥٤ ــةتتوق ــيلة      الدلال ــة كوس ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق ــة للاتفاق ــة الممكن  القانوني

ويهـم هـذا القـانون مـسألة مـا إذا            .)١٢٤(“القانون بـين الـزمني    ”يعرف بـ   ما  للتفسير أيضا على    
، )“التفــسير الظــرفي”(عاهــدة في ضــوء الظــروف القائمــة وقــت إبرامهــا   الم يجــب تفــسير كــان
. )١٢٥()“التفـــسير التطـــوري  ”(بـــالأحرى في ضـــوء الظـــروف القائمـــة وقـــت تطبيقهـــا       أو
واقعــة  ال” والقائلــة بــأن  جزيــرة بالمــاس  الأصــل، كانــت فتــوى مــاكس هــوبر في قــضية       وفي
 جعلـت الكـثيرين يفـضلون عمومـا         )١٢٦(“المعاصـر لهـا   م في ضوء القـانون      يجب أن تقيَّ   قضائيةال
  . )١٢٧(“التفسير الظرفي”
  

  للجنةالأعمال السابقة   )أ(  
تناولت اللجنة مسألة القانون بين الـزمني بالأسـاس في عملـها بـشأن قـانون المعاهـدات             - ٥٥

ت، إذ ناقشت اللجنة، خلال عملها بشأن مشاريع مواد قانون المعاهـدا          . وتجزؤ القانون الدولي  
في سـياق مـا أصـبح يعـرف في مـا بعـد بـالفقرة الفرعيـة                  “ عبر الزمن ”مسألة تفسير المعاهدات    

محاولــة صــياغة ” وتوصــلت اللجنــة آنــذاك إلى أن .  مــن اتفاقيــة فيينــا٣١مــن المــادة ) ج) (٣(
ضـرورة  خلـصت إلى    ” ، وبالتـالي  “ صـعوبات  كليـة تنطـوي علـى     شمل العنـصر الـزمني      تقاعدة  
  .)١٢٨(“نيالعنصر الزمإغفال 

__________ 
)١٢٤( Malgosia Fitzmaurice, "Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties" (2008) Hague Yearbook of 

International Law, vol. 21, pp. 101ff; T.O. Elias, "The Doctrine of Intertemporal Law" (1980) American 

Journal of International Law, vol. 74, pp. 285ff; Don Greig, Intertemporality and the Law of Treaties 

(British Institute of International and Comparative Law, 2003); Markus Kotzur, "Intertemporal Law", 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law (http://www.mpepil.com accessed 22 January 

2013); Ulf Linderfalk, "Doing the Right thing for the Right Reason: Why Dynamic or Static 

Approaches Should be Taken in the Interpretation of Treaties" (2008) International Community Law 

Review, vol. 10, No.2, pp. 109ff; Alfred Verdross and Bruno Simma, Universelles Völkerrecht (3rd 

edition, Duncker & Humblot, 1984) pp. 496ff, paras. 782ff.  
)١٢٥(M. Fitzmaurice, “Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties”)  ١٠١الصفحة ) ١٢٤انظر الحاشية. 

 Reports of International Arbitral،)١٩٢٨ ()هولندا ضد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   (قضية جزيرة بالماس  )١٢٦(

Awards ٨٤٥، المجلد الثاني، الصفحة. 

 .١٧٤، الصفحة )١١٦انظر الحاشية (هينغنـز  )١٢٧(

)١٢٨( Yearbook of the International Law Commission (1966), vol. II, p. 222, para. 16 ؛ هــيغتر) انظــر
 .١٧٨، الصفحة )١١٦ الحاشية
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وأدت . )١٢٩(وجرى تناول المسألة مرة أخـرى داخـل الفريـق الدراسـي المعـني بـالتجزؤ                 - ٥٦
 صــياغة قاعــدة عامــة تعطــي الأفــضلية إمــا لمبــدأ  مفــاده أنمناقــشات ذلــك الفريــق إلى اســتنتاج 

ولـذلك، خلـص    .  هـو أمـر صـعب      تطـوري والاتفـاق عليهـا     التفـسير   ال لمبدأ   إماظرفي و التفسير  ال
مـن الأفـضل    ”ق الدراسي، مارتي كوسكينييمي، في تقريره النهائي إلى أنه سيكون           رئيس الفري 

 الـتي ينبغـي الأخـذ بهـا عنـد           )١٣٠(“بعـض الاعتبـارات   الاقتـصار علـى ذكـر       القيام بمجـرد    (...) 
  :تفسير معاهدة معينة

الحسم في هذه المسألة يكون أمرا متعلقـا        أن  (...) يجب أن تكون نقطة الانطلاق هي         
 نقطـة   يحتمل أن تكون  هل تعطي اللغة المستخدمة أي دليل؟ و      . المعاهدة نفسها تفسير  ب

الـتي كانـت     في مـا يتعلـق بالبيئـة المعياريـة           - “الظرفيةمبدأ  ” هي   المناقشةالانطلاق في   
ومــتى يمكــن للغــة . بعينــه في لحظــة دخــول الالتــزام حيــز النفــاذ بالنــسبة لطــرف   قائمــة

مح بأخذ التطورات المـستقبلية في الاعتبـار؟ تـشمل    المعاهدة نفسها، في سياقها، أن تس 
  :يلي الأمثلة على الحالات التي قد يكون فيها ذلك افتراضا معقولا على الأقل ما

  . (...)“غير ثابت لكنه متطور”استخدام مصطلح في المعاهدة يكون   )أ(  
لى وصف الالتزامات بعبارات عامة جدا، وبالتالي القيام بنـوع مـن الإحالـة إ               )ب(

  . (...)حالة القانون في وقت تطبيقها
للجنة الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تؤدي الاتفاقـات         الأعمال السابقة   ترك  توبالتالي،    - ٥٧

 مدى مناسبة زيادة التركيز علـى التفـسير الظـرفي أو            اللاحقة والممارسة اللاحقة دورا في تحديد     
  .على التفسير التطوري في حالة بعينها

  
  لاقة بين التفسير التطوري والتفسير في ضوء الممارسة اللاحقةالع  )ب(  

تناولت المحكمة الدولية العلاقة بين التفسير التطوري والممارسـة اللاحقـة للأطـراف في                - ٥٨
وهمـت  . )١٣١()كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا      (التراع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بهـا       

، تمـنح كوسـتاريكا     ١٨٥٨وسـتاريكا ونيكـاراغوا في عـام        هذه القـضية معاهـدة أبرِمـت بـين ك         
 ).“غـراض التجـارة  لأ”( “objetos de comercio”حرية الملاحة على نهر سان خوان من أجل 

__________ 
، تقرير الفريق الدراسي للجنـة القـانون الـدولي، وضـع            “تجزؤ القانون الدولي  ”الجمعية العامة للأمم المتحدة،      )١٢٩(

  ).٤٧٥الفقرة  ،Corr. 1 وA/CN.4/L.682)(٢٠٠٦(صيغته النهائية مارتي كوسكينييمي 
 .٤٧٨المرجع نفسه؛ الصفحة  )١٣٠(

ــة و   )١٣١( ــوق الملاحـ ــق بحقـ ــتراع المتعلـ ــصل الـ ــا يتـ ــا مـ ــاراغوا ( بهـ ــد نيكـ ــتاريكا ضـ ــية   ()كوسـ ــر الحاشـ ، )١٩انظـ
 .٢١٣ الصفحة
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 في الوقـت الـذي أبرمـت فيـه المعاهـدة ولمـدة طويلـة بعـد ذلـك، كانـت            هوأكدت نيكاراغوا أن ـ  
يقتــصر علــى البــضائع، ولا كونــه ب) تجــارة(“ comercio”ن مــصطلح تــؤولاالــدولتان الطرفــان 
غـير أن المحكمـة لم تعتـبر هـذه          .  نقل الأشخاص لأغـراض الـسياحة      ناهيك عن يشمل الخدمات   

  :الحجة دامغة
 المقــصود في الفقــرة فمــن ناحيــة، يمكــن أن تــؤدي الممارســة اللاحقــة للطــرفين، بــالمعنى   

عن القصد الأصـلي بنـاء      بتعاد  لا من اتفاقية فيينا، إلى ا     ٣١من المادة   ) ب) (٣(الفرعية  
ومـن ناحيـة أخـرى، هنـاك حـالات كـان فيهـا قـصد                . الطـرفين على اتفاق ضمني بـين      

معــنى (...) إعطــاء المــصطلحات المــستخدمة (...) الأطــراف عنــد إبــرام المعاهــدة هــو 
، وذلك من أجل الـسماح،      ا نهائي ثبوتامضمونا قادرا على التطور، وليس معنى ثابتا         أو

  . )١٣٢(راعاة المستجدات في القانون الدوليفي جملة أمور، بم
ــذاك أن    - ٥٩ ــة حين ــارة ورأت المحكم ــام “ ”comercio”عب ــصطلح ع ــان “ م ــان ”ك الطرف

المعاهـدة أبرمـت    ”وبأن  “ يحتمل التطور مع مرور الزمن    (...) واعيين بأن المعنى    “ ”بالضرورة
مـن خـلال    “ داقـص (...) يجـب أن يفتـرض أن الطـرفين         ” ، واسـتنتجت أنـه    “لمدة طويلة جـدا   

يفهـم  “ تجـارة ”وبمـا أن مـصطلح      . )١٣٣(“أن يكون له معـنى متطـور      ” استخدام هذا المصطلح    
عموما اليوم على أنه يشمل البضائع والخدمات معا، استنتجت المحكمة أن لكوستاريكا الحـق،              

 بـــل وفي نقـــل  بموجـــب المعاهـــدة، لـــيس فقـــط في نقـــل البـــضائع علـــى نهـــر ســـان خـــوان         
م من اعتبار القاضي سكوتنيكوف التفسير التطوري للمعاهـدات غـير           وبالرغ. )١٣٤(الأشخاص

ملائــم، فقــد توصــل إلى النتيجــة نفــسها عنــدما قبِــل بــأن ممارســة كوســتاريكا لاحقــا لأنــشطة    
“ لم تحـتج عليهـا أبـدا      ”، والـتي    “لمدة عقد من الزمن على الأقل     ”سياحية على نهر سان خوان      

، “ المتمثلــة في الــسماح بالملاحــة لأغــراض الــسياحة قامــت بالممارســة المنتظمــة”نيكــارغوا بــل 
ــه افتراضــا إدخــال تلــك الخــدمات في مــصطلح       أدت إلى فهــم مختلــف للمعاهــدة، ممــا ينــتج عن

”objetos de comercio“)الممارسـة تتفـق مـع    ”ووجد القاضي المخصص غيوم أيـضا أن  . )١٣٥
احة في الـدولتين المؤرخـة   هذا الرأي، كما يبين ذلك كل من مذكرة التفاهم بـين وزيـري الـسي       

__________ 
 .٦٤المرجع نفسه؛ الفقرة  )١٣٢(

 .٦٨ إلى ٦٦المرجع نفسه؛ الفقرات من  )١٣٣(

 .٧١المرجع نفسه؛ الفقرة  )١٣٤(

 .٩، الفقرة ٢٨٥، والصفحة ٢٨٣لصفحة المرجع نفسه، الرأي المستقل للقاضي سكوتنيكوف، ا )١٣٥(
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ــه / حزيــران٥  ونمــو حركــة الــسفن الــسياحية علــى نهــر ســان خــوان في الــسنوات    ١٩٩٤يوني
  .)١٣٦(“الأخيرة
 أن مـن الممكـن أن يكـون للاتفاقـات           كوستاريكا ضـد نيكـاراغوا    ويبين الحكم في قضية       - ٦٠

 ويقيــدها في آن وري إمكانيــة القيــام بتفــسير تطــيؤيــداللاحقــة والممارســة اللاحقــة للأطــراف أثــر 
ــا ــر  . مع ــل الأث ــدويتمث ــد المؤي ــة  اســتنادا إلىلمعاهــدة الفهــم التطــوري ل  في تأكي  الممارســة اللاحق

 عنـدما يقـارن     )١٣٧(ويظهر الأثر التقييدي للممارسة اللاحقة    .  ذات حجية  وسيلة تفسير باعتبارها  
وبالتـالي،  . هاالغـرض من ـ  سـيما موضـوع المعاهـدة و       بتفسير تطوري مبني على أسـس أخـرى، ولا        

) سـكوتنيكوف، وغيـوم  (فإن القاضيين اللذين أكدا على الحاجة إلى استقرار العلاقـات التعاهديـة     
فــضلا الاعتــراف بالتفــسير الموضــوع بطريقــة غــير رسميــة مــن خــلال الممارســة اللاحقــة، في حــين 

 وفي جميـع  .أكثـر تجريـدا   تفـسير تطـوري  بتعتمد فتوى المحكمة نهجا أكثر دينامية من خلال القيام         
 بإمكانيـة القيـام     القائـل  الاستنتاج   كوستاريكا ضد نيكاراغوا  الأحوال، أيد جميع القضاة في قضية       

  .بتفسير تطوري إذا رافقته ممارسة لاحقة موحدة للأطراف
الدراسـي  لجنة القانون الدولي    تقرير فريق   كل من   ويستند النهج الدقيق، الذي يعكسه        - ٦١

، اسـتنادا   كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا     في قـضية    الـصادر   دولي والحكـم    المعني بتجـزؤ القـانون ال ـ     
غير أن هذا لا يمنع الاختيار بين تفسير أكثـر          . قويا إلى الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية      

أشار القاضي غيوم علـى     فقد  . تطورية أو آخر أكثر ظرفية من معاودة الظهور في قضايا محددة          
ين من الاجتهاد القـضائي، أحـدهما يميـل إلى تفـسير أكثـر ظرفيـة       وجه الخصوص إلى وجود نوع 

ومـع ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أن القـضايا الـتي تفـضل،        . )١٣٨(والآخر نحو تفسير أكثر تطورية   
في رأيه، نهجـا أكثـر ظرفيـة تهـم في الغالـب مـصطلحات محـددة في المعاهـدات المتعلقـة بالحـدود             

__________ 
 .١٦، الفقرة ٢٩٩  و٢٩٨ والصفحتان ٢٩٠المرجع نفسه، إعلان القاضي المخصص غيوم، الصفحة  )١٣٦(

 Alan Boyle and Christine Chinkin, The Making of International Law (Oxford Universityانظـر مـثلا    )١٣٧(

Press, 2007 ( ٢٤٦الصفحة. 

، إعــلان )١٩انظــر الحاشــية ) (كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا ( بهــامــا يتــصل الملاحــة والمتعلــق بحقــوقع الــترا )١٣٨(
  ومـا بعـدها؛ وانظـر أيـضا       ٩وما بعـدها، والفقـرة       ٢٩٤، والصفحة   ٢٩٠القاضي المخصص غيوم، الصفحة     

تقريـر الفريـق    و ؛)٤٧٩  و ٤٦٧ الفقرتـان    A/60/10(تقرير لجنة القانون الدولي، الـدورة الـسابعة والخمـسون           
ــابع للجنــة القــانون الــدولي، الــذي وضــع صــيغته النهائيــة مــارتي       الدراســي المعــني بتجــزؤ القــانون الــدولي الت

 Resolution of the Institut de Droit؛ و)٤٧٨، الفقـرة  Corr. 1  وA/CN.4/L.682( )٢٠٠٦(كوسـكينييمي  

International on “Le problème intertemporel en droit international public” (1975) Annuaire de l’Institut 

de Droit International, 536. 
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ــستجمعات ”( ــاهالمم ــس ” ، و)١٣٩(“ي ــائي /يمجــرى رئي ــاكن )١٤٠(“حــد م ؛ )١٤١(، وأسمــاء الأم
ــصب” و ــهرال“ م ــنى      ). )١٤٢(ن ــيرات في مع ــولا أن حــدوث تغ ــدو معق ــذه الحــالات، يب وفي ه

يمس عادة جوهر الترتيب المحدد، الذي يراد لـه أن يكـون مـستقرا             لا) عام أو خاص  (اصطلاح  
 الـتي مـن   ومـن ناحيـة أخـرى، تـدور تلـك القـضايا      . ومستمدا من عناصر سياقية قدر المستطاع     

 تفــسير تطــوري حــول المــصطلحات الــتي يكــون معناهــا، مــن حيــث  مــشروعيةشــأنها أن تؤيــد 
الظـروف البالغـة الـصعوبة للعـالم        ”وهذا صحيح بالنسبة لعبـارتي      . طبيعته، معتمدا على السياق   

ــاه هــذه الــشعوب وتطورهــا ”أو “ الحــديث  مــن عهــد عــصبة الأمــم، الــتي   ٢٧في المــادة “ رف
عدل الدولية، في فتواها بشأن ناميبيا، تفسيرا تقـدميا مـن خـلال الإشـارة إلى                أعطتهما محكمة ال  

ويتمثـل أساسـان آخـران      . )١٤٣(تطور حق الشعوب في تقرير المصير بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة             
لمــصطلح معــين في معاهــدة “ العــام”معتــرف بهمــا لإمكانيــة القيــام بتفــسير تطــوري في الطــابع 

وقــد تكــون هنــاك أســباب أكثــر     . )١٤٥(“لمــدة متواصــلة ”برم وفي كــون المعاهــدة ت ــ )١٤٤(مــا
“ آيــرن رايــن”ففــي قــضية الــسكك الحديديــة . يمكنــها أن تــبرر القيــام بتفــسير تطــوري تحديــدا

)Iron Rhine (      مثلا، كان استمرار قدرة الترتيب على البقاء وفعاليتـه سـببا هامـا جعـل المحكمـة
  .)١٤٦(ها تفسيرا تطورياتقبل بأن حتى القواعد التقنية قد يتوجب تفسير

__________ 
،   I.C.J. Reports 1962] ١٩٦٢) [حيثيـات القـضية   ()كمبوديـا ضـد تايلنـد    (القضية المتعلقـة بمعبـد بريـه فـيهير     )١٣٩(

 .١٤الصفحة 

، الـصفحة  I.C.J. Reports 1999] ١٩٩٩ [)يـا بوتسوانا ضـد ناميب (سيدودو /القضية المتعلقة بجزيرة كاسيكيلي )١٤٠(
 .٢١ وما بعدها، الفقرة ١٠٦٠

 Reports of International، )٢٠٠٢ ()إريتريـا ضـد إثيوبيـا   (القرار المتعلق بترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيـا   )١٤١(

Arbitral Awards ٥-٣، الفقرة ١١٠، الجزء الثالث،الصفحة ٢٥ المجلد. 

الكــاميرون ضــد نيجيريــا؛ غينيــا الاســتوائية طــرف (البريــة والبحريــة بــين الكــاميرون ونيجيريــا قــضية الحــدود  )١٤٢(
 .٤٨، الفقرة ٣٣٩ الصفحة ، I.C.J. Reports 2002] ٢٠٠٢[ )متدخل

) جنـوب غـرب أفريقيـا     (الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول نتيجة استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا              )١٤٣(
 .٥١، الفقرة ٣٠، الصفحة I.C.J. Reports 1971، ]١٩٧١ [)١٩٧٠ (٢٧٦ر قرار مجلس الأمن رغم صدو

ــا (قــضية الجــرف القــاري في بحــر إيجــه   )١٤٤( ، ٣٢، الــصفحة I.C.J. Reports 1978] ١٩٧٨ [)اليونــان ضــد تركي
 .٧٧ الفقرة

ــة    )١٤٥( ــوق الملاحـ ــق بحقـ ــتراع المتعلـ ــصل  الـ ــا يتـ ــا ومـ ــاراغوا (بهـ ــد نيكـ ــتاريكا ضـ ــية  ( )كوسـ ــر الحاشـ ، )١٩انظـ
 .٦٦، الفقرة ٢١٣ الصفحة

قـرار   (محكمـة التحكـيم الدائمـة   ) بلجيكـا ضـد هولنـدا   (“ آيـرن رايـن  ”تحكيم فيما يتعلق بالسكك الحديديـة        )١٤٦(
في هذه القضية، ليس موضوع الخـلاف مـصطلحا         ” :٨٠الفقرة  ) ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤التحكيم الصادر في    

قــضية ؛ وانظــر أيــضا “ التقنيـة المتعلقــة بتــشغيل الــسكك الحديديـة وقــدرتها  مفاهيميـا أو عامــا، بــل التطــورات 
انظــر و. ٧٧، الفقــرة ٣٢، الــصفحة I.C.J. Reports 1978] ١٩٧٨) [الحكــم (الجــرف القــاري في بحــر إيجــه
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وعلى أي حال، لم تبتعد كثيرا القرارات التي قامت فيها محكمة العدل الدولية بتفـسير                 - ٦٢
ا أيـضا في    متطوري عن النص وعن النية القابلة للتحديد للأطراف في المعاهدة، إذ أنه عبر عنـه              

ــالي، لا يبــدو أن التف ــ. )١٤٧(اتفاقاتهــا اللاحقــة وممارســتها اللاحقــة  ــة وبالت سير التطــوري منهجي
ومـن المناسـب    . )١٤٨(نتيجة لتطبيق صحيح لوسائل التفسير المعتـادة      هو  لتفسير، بل   في ا منفصلة  

إذن أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة أدت دورا مهما في قضايا رئيـسية اعترفـت فيهـا                 
لـت محكمـة العـدل    ، مـثلا، أحا ناميبيـا ففـي قـضية   . المحاكم الدولية بالتفسير التطـوري ومارسـته    

الدولية إلى ممارسة هيئات الأمم المتحدة والدول مـن أجـل تحديـد الاسـتنتاجات الـتي اسـتمدتها                   
، وجـدت المحكمـة أن مـن    بحـر إيجـه  وفي قـضية  . من الطبيعة التطورية الكامنة لحق تقريـر المـصير       

“ يالــتراع الإقليمــ”لمــصطلح “ معــنى عــادي وعــام”أن مــا كانــت حددتــه علــى أنــه “ الهــام”
التفــسير التقييــدي في ب احــتجأكدتــه الممارســة الإداريــة للأمــم المتحــدة وســلوك الطــرف الــذي  

  .)١٤٩(سياق مختلف
ــات التحكــيم         - ٦٣ ــة وهيئ ــدل الدولي ــة الع ــضائي لمحكم ــهاد الق ــدو أن الاجت وإجمــالا، لا يب

، كمــا “التأييــد العــام لــدى الكتــاب البــارزين اليــوم للتفــسير التطــوري للمعاهــدات  ”يعــارض 
وأظهــرت هيئــات . )١٥٠(“آيــرن رايــن”لاحظــت ذلــك المحكمــة في قــضية الــسكك الحديديــة   

وإذا كانـت هيئـة     . قضائية دولية أخـرى درجـات مختلفـة مـن الانفتـاح علـى التفـسير التطـوري                 
،  اسـتثنائيا تطـوري ومارسـته  التفـسير  الاعترفـت ب إنمـا   الاستئناف التابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة          

ج تطـوري في التفـسير سمـة مميـزة للاجتـهاد القـضائي للمحكمـة الأوروبيـة         فقد أضحى اتباع نه  

__________ 
قـرار   ()بيـساو ضـد الـسنغال      ‐ غينيـا (بيـساو والـسنغال      ‐ القضية المتعلقة بتعيين الحـدود البحريـة بـين غينيـا          

 ١٥١ ، الـصفحتان Reports of International Arbitral Awards) ١٩٨٩يوليـه  / تمـوز ٣١حكـيم الـصادر في   الت
 .٨٥، الفقرة ١٥٢ و

 Reports of) ١٩٨٩(، بيـساو  ‐ القضية الـتي تتعلـق بتعـيين الحـدود البحريـة بـين الـسنغال وغينيـا        انظر أيضا  )١٤٧(

International Arbitral Awards  ،١٥١ ومـا بعـدها، والـصفحة    ١١٩الجـزء الثـاني، الـصفحة    ، المجلد العـشرون 
 .٨٥بعدها، الفقرة  وما

القاضي ، إعلان   )١٩انظر الحاشية    ()كوستاريكا ضد نيكاراغوا  ( بها   ما يتصل التراع المتعلق بحقوق الملاحة و     )١٤٨(
ــصفحة   ــوم، الـ ــصفحة ٢٩٠المخـــصص غيـ ــرة ٢٩٤ والـ  Verdross and Simma ،Universelles ؛ و٩، الفقـ

Völkerrecht)  ٤٩٨الصفحة ) ١٢٤انظر الحاشية. 

، الفقـرة  ٣١، الـصفحة  I.C.J. Reports 1978] ١٩٧٨ [)اليونان ضد تركيا(قضية الجرف القاري في بحر إيجه  )١٤٩(
٧٤. 

انظر الحاشـية  ( )بلجيكا ضد هولندا) (Iron Rhine (“آيرن راين ”تحكيم فيما يتعلق بقضية السكك الحديدية )١٥٠(
 J.M. Sorel, “Article 31” in Olivier Corten and Pierre Klein؛ انظـر علـى سـبيل المثـال    ٨١فقـرة  ، ال)١٤٦

(eds.) Les Conventions de Vienne sur le Droit des Traités (Bruylant, 2006) p. 1330, para. 55. 
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وعليـه،  . )١٥١()“صـكا حيـا   ”الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها      ( لحقوق الإنسان و  
وبالرغم من أنه سيظل مناسبا الانطلاق من افتراض يقول بوجـوب تفـسير معاهـدة مـا تفـسيرا                   

  .وي وتقابله قائمة مفتوحة من الاستثناءاتظرفيا، فإن هذا الافتراض غير ق
  

  ٢ الاستنتاجمشروع : استنتاج  -  ٤  
  : )١٥٢( التالي٢ الاستنتاجتوحي الاعتبارات السابقة، إذا ما أخذت مجتمعة بمشروع   - ٦٤
  

  ٢ الاستنتاجمشروع       
  ذواتي حجية في التفسير يلتينالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة كوس      

 يلتينعاهـدة وس ـ  المفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في مـا بـين الأطـراف في             تعتبر الات   
  .لتفسير تؤخذ في الاعتبار في تفسير المعاهداتذواتي حجية في ا

لمعاهدة بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة      لتطوري  التفسير  الويجوز أن يسترشد      
  .للأطراف

  

__________ 
؛ والمحكمـة الأوروبيـة     ١٣٠، الفقـرة    )٣٠انظـر الحاشـية      (الإربيـان : منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدة     )١٥١(

ــيرر   ــسان، تـ ــوق الإنـ ــية  (لحقـ ــر الحاشـ ــرة ) ٤٦انظـ ــسعدون ومف ـــ٣١الفقـ ــية  (ي ض؛ والـ ــر الحاشـ ، )٤٢انظـ
، )٤٦انظـر الحاشـية     (؛ وسـلموني    ١٦٣الفقرة  ) ٤٦انظر الحاشية   ( التي يستشهد فيها بأوجلان      ١١٩ الفقرة
 .١٠١ الفقرة

، A/66/10( لـــرئيس الفريـــق الدراســـي المعـــني بالمعاهـــدات عـــبر الـــزمن، ٧ و ٤انظـــر الاســـتنتاجين الأولـــيين  )١٥٢(
  ):الجملتان الأولى والثانية (٧ و ٤سيما الاستنتاجان الأوليان  ، ولا)٣٤٤ الفقرة

   بالاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة كوسيلة للتفسيرالاعتراف المبدئي  )٤(
أن الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة، بمفهـوم الفقـرة         اعترفت جميع الهيئات القضائية المستعرضة ب           

 من اتفاقية فيينـا، هـي وسـائل تفـسير ينبغـي أن توضـع في الاعتبـار لـدى تفـسير                       ٣١من المادة   ) ب( و) أ( ٣
  . المعاهدات وتطبيقها

   والممارسات اللاحقةالتفسير التطوري  )٧( 
ويمكـن أن يـسترشد بالممارسـات اللاحقـة         . قاصـدي التفسير التطوري هو شكل من أشكال التفـسير الم              

 .بمفهوميها الضيق والواسع
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  رسة اللاحقة كوسيلتين لتفسير المعاهداتتعريف الاتفاق اللاحق والمما  - خامسا 

“ أي اتفـاق لاحـق  ”  مـن اتفاقيـة فيينـا ب ــ   ٣١من المادة  ) أ) (٣(تعترف الفقرة الفرعية      - ٦٥
وفــق بعــض الــشروط ) ٢(“ الممارســة اللاحقــة”  بـــ٣١مــن المــادة ) أ) (٣(وتقــر الفقــرة ) ١(

لاحقة من قبـل طـرف أو أكثـر         ويجوز أيضا أن تكون الممارسة ال     . كوسيلتين لتفسير المعاهدات  
ــادة    ــشروط     ٣٢وســيلة للتفــسير بموجــب الم ــتم اســتيفاء كــل ال ــا حــتى إذا لم ي ــة فيين  مــن اتفاقي

ولـذلك، يجـب تحديـد مفهـومي        . ٣١مـن المـادة     ) ب) (٣(المنصوص عليهـا في الفقـرة الفرعيـة         
  .“الممارسة اللاحقة” و “الاتفاق اللاحق”
  

  الاتفاقات اللاحقة  -  ١  
ــثير   - ٦٦ ــاق اللاحــق ”مفهــوم ي ــي  “الاتف ــا يل ــق بم ــساؤلات تتعل ــزه عــن   ) أ: ( ت شــكله وتمي
ــة لاحقــة  ” ــراف  (...) ممارس ــت اتفــاق الأط ــابع ترابطــي  ) ب(؛ “تثب عــدد ) ج(؛ اتــسامه بط

  .اتسامه بطابع لاحق) د(الأطراف المطلوب؛ 
  

  “تثبت اتفاق الأطراف(...) ممارسة لاحقة ” وتميزه عن “أي اتفاق لاحق”شكل   )أ(  
 ولا تـستخدم    “اتفـاق لاحـق   ”مـن اتفاقيـة فيينـا مـصطلح         ) أ( )٣ (٣١تستخدم المادة     - ٦٧

عـن  بالـضرورة   يقـل    “قاللاح ـالاتفـاق   ”بيـد أن هـذا لا يعـني أن           .“معاهدة لاحقة ”مصطلح  
ــوارد في  “المعاهــدة”ورغــم أن  . مــن حيــث الــشكلية “المعاهــدة” ــالمعنى ال  يجــب أن تكــون، ب

ــا، في شــكل   ــة فيين ــابياتفاقي ــادة  (كت ــا )أ) (١ (٢الم ــة فيين ــام  ) مــن اتفاقي ــدولي الع ــانون ال ، فالق
وفي  )١٥٤( فيينــاةاتفاقيــ الــوارد في “اتفــاق”ومــصطلح  .)١٥٣(يقتــضي شــرطا مــن هــذا القبيــل لا

 وشرحت اللجنـة  .القانون الدولي العام لا ينطوي بأي حال على أي درجة محددة من الشكلية            
يجــوز تعــديل ” تــنص علــى القاعــدة العامــة الــتي بموجبــها  مــن اتفاقيــة فيينــا، الــتي٣٩بــأن المــادة 

اتفاق التعديل قد يأخـذ أي شـكل يختـاره الأطـراف            ” ، تعني أن  “معاهدة باتفاق بين الأطراف   
__________ 

) الاختـصاص والمقبوليـة  ) (قطـر ضـد البحـرين   (تعيين الحدود البحرية والمـسائل الإقليميـة بـين قطـر والبحـرين               )١٥٣(
]١٩٩٤ [ICJ Reports 1994 ــا بعـــدها، انظـــر ١٢٠، الفقـــرة ٩٢، الـــصفحة  ,Mark E. Villiger:  ومـ

Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff, 2008) p. 81; 

Philippe Gautier, “Article 2 (1969)”, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.), The Vienna Convention 

on the Law of Treaties: A Commentary, vol. I (Oxford University Press, 2011) pp. 38f; Jan Klabbers, 

The Concept of Treaty in International Law (Kluwer Law International, 1996) pp. 49f  .  انظـر كـذلك:  
A. Aust, “The Theory and practice of informal international instruments” (1986) International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 35, Issue 4, pp. 787 and 794ff.  
 . من اتفاقية فيينا٦٠ و ٥٨ والمادتين ٤١ إلى ٣٩، والمواد من )٢ (٢٤، و ٣، و )أ) (١ (٢انظر المواد  )١٥٤(
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ــا أي شــروط     )١٥٥(“.في المعاهــدة الأصــلية ــة فيين وبالإضــافة إلى ذلــك، لم يحــدد واضــعو اتفاقي
  .)١٥٦(من اتفاقية فيينا) ب(و ) أ) (٣ (٣١ة شكلية معينة للاتفاقات بالمعنى المقصود في الماد

ــدة     - ٦٨ ــاق، لكـــن لـــيس كـــل اتفـــاق معاهـ ــدة اتفـ والغـــرض بالـــضبط مـــن  . وكـــل معاهـ
أَلاَّ يؤخـذ في  ”مـن اتفاقيـة فيينـا، هـو      ) أ) (٣ (٣١، بالمعنى الوارد في المـادة       “اللاحق الاتفاق”

وسـيتناول تقريـرٌ مقبـلٌ       .)١٥٧(ما في تفسير المعاهدة، لكنه لا يكون بالضرورة ملز        “الحسبان إِلاَّ 
مسألة الحد الذي يكون عنده الاتفاق اللاحـق بـين الأطـراف ملزمـا والظـروف الـتي يكـون في                     

  .ظلها مجرد أداة للتفسير من جملة أدوات عدة
) أ) (٣ (٣١ بـالمعنى الـوارد في المـادة    “الاتفاق اللاحـق ”ومع ذلك، فمن الضروري تمييز       - ٦٩

 “المعاهـدة  تفـسير  بـشأن  الأطـراف  اتفـاق  تثبـت  (...)لاحقة   ممارسة أيّ”من اتفاقية فيينا عن     
وإلاّ، فقد تكـون أيـضا جميـع الاتفاقـات     . من اتفاقية فيينا  ) ب) (٣ (٣١بالمعنى الوارد في المادة     

 بـالمعنى   “اتفاقات لاحقة بشأن تفسير المعاهـدة     ”التي تثبت بالممارسة اللاحقة، في الوقت ذاته،        
  .من الاتفاقية) أ) (٣ (٣١دة الوارد في الما

ــة، إذ ميــزت بــين      - ٧٠ ــدء، مــن الإشــارة إلى أن اللجن ــد، في الب  “أي اتفــاق لاحــق ”ولا ب
 “المعاهـدة  تفـسير  بـشأن  الأطـراف  اتفـاق  تثبـت (...)  لاحقة ممارسة” و)) أ) (٣ (٣١المادة  (
انوني المحتمــل أن ، لم يكــن في نيتــها إبــراز الاخــتلاف المتــصل بــالأثر القــ))ب) (٣ (٣١المــادة (

__________ 
)١٥٥( Yearbook of the International Law Commission (1966) vol. II, p. 232  .  انظـر أيـضا :Mark E. Villiger, 

Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties )    ١٥٣انظـر الحاشـية(article 39, p. 

513, para. 7; Philippe Sands, “Article 39 (1969)”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Convention on 

the Law of Treaties  ) ١٥٣انظر الحاشية( pp. 971-972, paras. 31-34. 

 )ب) (٣ (٣١الذي أعدته لجنة القانون الـدولي، الـذي أصـبح لاحقـا المـادة               ) ب) (٣ (٢٧تضمن مشروع المادة     )١٥٦(
مـسألة صـياغة   ”وكان هـذا التغـيير   . “اتفاق” التي غيرها مؤتمر فيينا بكلمة   “تفاهم”من اتفاقية فيينا، كلمة     

 Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the: انظـر . “لا غـير 

Whole, United Nations Conference on the Law of Treaties (First session, Official Records) (Vienna, 26 

March-24 May 1968) (A/CONF.39/11, p. 169); Hazel Fox, “Articles 31 (3) (a) and (b) of the Vienna 

Convention”, in Malgosia Fitzmaurice, Olufemi Elias and Panos Merkouris (eds.) Treaty Interpretation 

and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on (Martinus Nijhoff, 2010), p. 63انظـر   ؛
  ,ICJ Reports 1999]١٩٩٩) [بوتــسوانا ضــد ناميبيــا(ســيدودو /أيــضا القــضية المتعلقــة بجزيــرة كاســيكيلي 

 . وما بعدها٢٣، الرأي المخالف الذي أبداه القاضي ويرامانتري، الفقرة ١٠٤٥ الصفحة

ــة الولايــات       )١٥٧( ــاور، نائــب المستــشار القــانوني في وزارة خارجي ــد بيت لكــن انظــر الملاحظــات الــتي أبــداها رونال
 / تــشرين الأول١٠ المجــال النــووي، المعقــود في المتحــدة، في اجتمــاع لجنــة المحــامين بــشأن الــسياسة المتبعــة في

 Is the United States in Compliance with“: ، في هيئـة المحـامين بنيويـورك، حـول موضـوع     ٢٠٠٦أكتـوبر  

International Law on Nuclear Weapons?”,     مقتطفـات أعيـد نـشرها في: Sally J. Cummins (ed.), Digest of 

United States Practice in International Law 2006 (International Law Institute, 2007) pp. 1260 and1261. 
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تفـسيرا ذا حجيـة مـن الأطـراف         ” بأنه يمثل    “الاتفاق اللاحق ”فالشرح يَصف   . يترتب عليهما 
ــه مـــن المعاهـــدة لأغـــراض تفـــسيرها   الاتفـــاق ”ويَـــذكر أن  ،)١٥٨(“يجـــب أن تُستـــشف معانيـ

يشكل دليلا موضوعيا علـى فهـم الأطـراف للمعـنى المقـصود      ”،  “على النحو ذاته  ”،  “اللاحق
الاتفـاق  ”ويشير هذا التوضيح إلى أن الفـرق بـين المفهـومين يكمـن في أن         .)١٥٩(“قيةمن الاتفا 

 يترتـب عليـه، بحكـم الفعـل،         “اللاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهـدة أو تطبيـق أحكامهـا           
 لا يترتـب  “الممارسة اللاحقـة ”الأثر المتمثل في إنشاء تفسير ذي حجية للمعاهدة، في حين أن     

بينــت أن الأطــراف تفهــم المعــنى المقــصود مــن الأحكــام فهمــا   ”ثــر إلا إذا عليهــا مثــل هــذا الأ
، من حيث نوعـه، أسـهل       “الاتفاق اللاحق بين الأطراف   ”ويشير هذا إلى أن     . )١٦٠(“مشتركا

  .)١٦١(“فتثبت اتفاق الأطرا(...) ممارسة لاحقة ”إثباتا من 
التحكيم القـضائي ضـربا     وتبين السوابق القضائية للمحاكم الدولية وغيرها من هيئات           - ٧١

ليبيـا  ففـي قـضية     . من التردد في التمييز الواضـح بـين الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـات اللاحقـة               
 للدلالـة علـى مـا وصـفته     “مواقف لاحقة”، استخدمت محكمة العدل الدولية صيغة       ضد تشاد 

علـى حـد    الانفراديـة اللاحقـة، وذلـك     “المواقـف ”، وعلـى    “الاتفاقـات اللاحقـة   ”فيما بعد بــ     
، تركـت محكمـة العـدل الدوليـة المـسألة مفتوحـة       إندونيـسيا ضـد ماليزيـا   وفي قضية   .)١٦٢(سواء

 .)١٦٣(فيما يتعلق بمدى إمكانية اعتبـار اسـتخدام خريطـة معينـة اتفاقـا لاحقـا أم ممارسـة لاحقـة                    
الأحكـام  ” لتثبت أن    “مواقف لاحقة ” ، ذكرت المحكمة   ناغيماروس ‐غابشيكوفو  وفي قضية   
الــواردة في المعاهــدة نفــسها هــي، بالتــالي، معتــرف بهــا مــن الأطــراف علــى مــستوى    الــصريحة 

بعــة وذكــرت الهيئــة التحكيميــة التا .)١٦٤(“الممارســة، بوصــفها أحكامــا قابلــة للتفــاوض بــشأنها
__________ 

)١٥٨( Yearbook of the International Law Commission (1966), vol. II, p. 221, para 14.  
 .para. 15المرجع نفسه،  )١٥٩(

)١٦٠( Yearbook of the International Law Commission (1966), vol. II, p. 222, para. 15; Wolfram Karl, Vertrag 

und spätere Praxis im Völkerrecht (Springer, 1983) p. 294.  
الـصفحة  ، ICJ Reports 1999، ]١٩٩٩ [)بوتـسوانا ضـد ناميبيـا   (سـيدودو  /القضية المتعلقة بجزيرة كاسيكيلي )١٦١(

 .٦٣، الفقرة ١٠٨٧

، ICJ Reports 1994، ]١٩٩٤[، )الجماهيرية العربية الليبيـة ضـد تـشاد   (راضي القضية المتعلقة بالتراع على الأ )١٦٢(
 . وما بعدها٦٦، الفقرة ٣٤الصفحة 

، ]٢٠٠٢ [)إندونيـسيا ضـد ماليزيـا    ( جزيـرتي بـولاو ليجيتـان وبـولاو سـيبادان            القضية المتعلقة بالسيادة علـى     )١٦٣(
2002 ICJ Reports ٦١، الفقرة ٦٥٦، الصفحة. 

، ICJ Reports 1997، ]١٩٩٧ [)هنغاريا ضـد سـلوفاكيا  (ناغيماروس  ‐ لمتعلقة بمشروع غابشيكوفوالقضية ا )١٦٤(
القـضية المتعلقـة بتعـيين الحـدود البحريـة والمـسائل الإقليميـة بـين قطـر          ؛ انظر أيضا ١٣٨، الفقرة  ٧٧الصفحة  

ــة  ()قطــر ضــد البحــرين (والبحــرين  ، ١٢٢الــصفحة ، ICJ Reports 1995] ١٩٩٥) [الاختــصاص والمقبولي
 ).“الاتفاق اللاحق” (٢٨الفقرة 
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، شـركة سـي إم إي      الدولي التجاري، في قـرار التحكـيم في قـضية            للجنة الأمم المتحدة للقانون   
 بين دولة المستثمر والدولة المدعى عليها من أجل تأكيـد تفـسيرها             “الموقف المشترك ”مصطلح  

ــة      ــه إمــا الفقــرة الفرعي ــد المــسألة كــأمر تنطبــق علي أو الفقــرة ) أ(لمعاهــدة الاســتثمار دون تحدي
وبالمثـل، لا تميـز أفرقـة منظمـة التجـارة            .)١٦٥(من اتفاقيـة فيينـا    ) ٣ (٣١من المادة   ) ب(الفرعية  

  .)١٦٦(نافية دائما تمييزا واضحا بين الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقةالعالمية وهيئتها الاستئ
مُربُّــو الماشــية  وتنــاول فريــق اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية، في قــضية جمعيــة   - ٧٢

، مـسألة التمييـز بـين       )١٦٧(ضـد الولايـات المتحـدة     ) CCFT(الكنديون من أجل التجارة المنصفة      
من اتفاقية فيينا والممارسـة اللاحقـة بـالمعنى         ) أ) (٣ (٣١لوارد في المادة    الاتفاق اللاحق بالمعنى ا   

وفي هـذه القـضية،     . من الاتفاقية، وذلك بـشكل أكثـر وضـوحا        ) ب) (٣ (٣١الوارد في المادة    
أكــدت الولايــات المتحــدة أن مــن شــأن الإجــراءات الانفراديــة الــتي يتخــذها كــل واحــد مــن     

رة الحــرة لأمريكــا الــشمالية، إذا اعتــبرت مجتمعــة، أن تــشكل الأطــراف الثلاثــة في اتفــاق التجــا
  :وفي مناسبة أولى، لم يعتبر الفريق الدليل كافيا لإثبات الاتفاق اللاحق .)١٦٨(اتفاقا لاحقا

 من هذا القبيل، وتشير إلى إفاداتهـا بـشأن          “اتفاق لاحق ”وتؤكد المدعى عليها وجود       
ــذه المح     ــام ه ــا أم ــت به ــتي أدل ــسألة ال ــة وفي مناســبات أخــرى؛ وإلى طلــب   هــذه الم كم

__________ 
لجنـة الأمـم   تحكـيم  ) قرار تحكيم نهائي ( الجمهورية التشيكيةضد) هولندا (.CME Czech Republic B.Vشركة  )١٦٥(

 ٤٣٧الفقــــــــــــرة ) ٢٠٠٣مــــــــــــارس / آذار١٤(المتحــــــــــــدة للقــــــــــــانوني الــــــــــــدولي التجــــــــــــاري    
)http://italaw.com/documents/CME-2003-Final_001.pdf ، ٢٠١٣مارس / آذار٦اطُّلع عليه في.( 

 Scheduling guidelines” in Mexico: Telecoms - Report of the Panel (2 April 2004) (WT/DS204/R)“: انظـر  )١٦٦(

and in United States: Gambling: Report of the Appellate Body (7 April 2005) (WT/DS285/AB/R);  
 ,United States: Tax Treatment for Foreign Sales Corporations: انظـر  “١٩٨١تفـاهم عـام   ”لتوصـيف  

Report of the Panel, unopposed (8 October 1999) (WT/DS108/R). انظــر : “SCM Code” in Brazil: 

Measures affecting desiccated coconut, Report of the Panel, unopposed (17 October 1996) 

(WT/DS22/R)  في“الإعفـاء ” و : in European Communities: Bananas III, second recourse to article 

21.5; Appellate Body Report (26 November 2008) (WT/DS27/AB/RW2/ECU and 

WT/DS27/AB/RW/USA). 

ــا دي؛ )٣٨انظــر الحاشــية   (شــركة ســي ســي إف تي ضــد الولايــات المتحــدة   )١٦٧(  آغــواس ديــل  شــركة كامباني
رئيس قرار بشأن الطعن في رأي       (ضد جمهورية الأرجنتين  . آي. أكونكويخا إس آي وفيفندي يونيفرسل إس     

] ٢٠٠٤) [٢٠٠١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣ (ARB/97/3، المركز الـدولي لتـسوية المنازعـات، قـضية رقـم             )اللجنة
ICSID Rep 330, para. 12ــر؛  Panos Merkouris and Malgosia Fitzmaurice, “Canons of Treaty:  انظ

Interpretation: Selected Case Studies From the World Trade Organization and the North American Free Trade 

Agreement”, in Malgosia Fitzmaurice, Olufemi Elias and Panos Merkouris (eds.), Treaty Interpretation and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on (Martinus Nijhoff, 2010) pp. 217-233.  
 .١٧٧-١٧٤، الفقرات )٣٨انظر الحاشية  (شركة سي سي إف تي ضد الولايات المتحدة )١٦٨(
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؛ وإلى إفـادات كنـدا   ١١٢٨مت به المكسيك بموجـب المـادة   التحكيم الحالي الذي تقد   
ــا الــشمالية،          ــارة الحــرة لأمريك ــاق التج ــذها لاتف ــد تنفي ــسألة، أولا عن ــذه الم ــشأن ه ب

  .لاحقا في مذكرتها المضادة في قضية مايرز ثم
 إلى مستوى الاتفاق، غـير أنـه، في نظـر المحكمـة،             وهذا كله يشير بالتأكيد إلى ما يرقى        

 من جانب الأطراف في اتفـاق       “الاتفاق اللاحق ”لا تبلغ هذه المعطيات برمتها درجة       
 “اتفـاق لاحـق  ”وتستنتج المحكمة عدم وجـود  . (...) التجارة الحرة لأمريكا الشمالية   

  .)١٦٩(اقية فيينامن اتف) أ) (٣ (٣١بشأن هذه المسألة بالمعنى المقصود في المادة 
ومع ذلك، ففي مناسبة ثانية، استنتج الفريق بأن الـدليل نفـسه يـشكل ممارسـة لاحقـة                    - ٧٣

  :ذات صلة
اتفــاق   تثبــت اتفــاق الأطــراف في “ممارســة لاحقــة ”هــل توجــد  : تبقــى المــسألة هــي   

) ٣ (٣١ التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بشأن هـذه المـسألة بـالمعنى المقـصود في المـادة               
ومـع أنـه لا يوجـد، في رأي المحكمـة،        . ؟ إن المحكمة ترى أن هناك ممارسة لاحقة       )ب(

اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهـدة أو تطبيـق           ”دليل كاف موثق لإثبات     
، فالدليل المتاح الذي ذكرته المـدعى عليهـا يـبرهن علـى أن ثمـة، رغـم كـل                    “أحكامها
ــيء،  ــة”شــ ــة ممارســ ــق في لاحقــ ــد تطبيــ ــت ةالمعاهــ ــاق تثبــ ــراف اتفــ ــشأن الأطــ  بــ
  .)١٧٠(“تطبيقها

(...) ممارسـة لاحقـة     ”  و “اتفاق لاحق ”وتبين هذه السابقة القضائية بأن التمييز بين          - ٧٤
مــن اتفاقيــة فيينــا يــشير إلى معيــار ) ٣ (٣١ بــالمعنى المقــصود في المــادة “تثبــت اتفــاق الأطــراف

ويـتم التمييـز بـين الاتفاقـات     . الأطـراف  عـن إرادة  “ذي الحجيـة ”إثباتي مختلف لتحديد التعبير  
اللاحقة والممارسة اللاحقة اعتمادا علـى مـدى إمكانيـة تحديـد وجـود موقـف مـشترك في حـد                     
ذاته، يُعبَّر عنه بشكل مشترك، أو مدى ضرورة اتخاذ سبيل غير مباشر لتحديد وجـود الاتفـاق    

الاتفــاق ”يُعبَّــر عــن وعلــى هــذا النحــو، لا بــد أن . مــن خــلال ســلوك معــين أو ظــروف معينــة
من اتفاقيـة فيينـا في حـد ذاتـه، رغـم أنـه لـيس                ) أ) (٣ (٣١، بالمعنى المقصود في المادة      “اللاحق

__________ 
 .١٨٧-١٨٤المرجع نفسه، الفقرات  )١٦٩(

واس ديـل تونـاري إس آي ضـد جمهوريـة           شـركة أرغ ـ  : ؛ وفي معنى مماثل   ١٨٩-١٨٨المرجع نفسه، الفقرتان     )١٧٠(
ــا ــا      (بوليفي ــين هولنــدا وبوليفي ــة ب ــدعى عليــه بــشأن      ) (معاهــدة الاســتثمار الثنائي قــرار بــشأن اعتراضــات الم

) ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢١ (ARB/02/3المركز الـدولي لتـسوية المنازعـات، قـضية رقـم            ) الاختصاص
]٢٠٠٥ [20 ICSID Review, Foreign Investment Law Journal p.450, para.251   إجـراءات قـضائية بموجـب  

ــس    ــيط الأطلـ ــشمال المحـ ــة لـ ــة البحريـ ــة البيئـ ــة حمايـ ــدا اتفاقيـ ــة -ي، أيرلنـ ــدة المملكـ ــر ) (٢٠٠٣) (المتحـ انظـ
 .١٨٠، الفقرة ١١٠، الصفحة )١١٢ الحاشية
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 تـشمل جميـع   “الممارسـة اللاحقـة  ”في حـين أن   ،)١٧١(ضروريا أن يكون ذلك في شكل كتـابي   
ف من السلوك اللاحق ذي الصلة الصادر عن طـرف أو أكثـر مـن الأطـرا               ) الأخرى(الأشكال  

  .في المعاهدة التي تساهم في تبيان وجود اتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة
 في تحديد وجود اتفاق بـين الأطـراف،         “الممارسة اللاحقة ”وبالتالي، يمكن أن تساهم       - ٧٥

ومـع ذلـك، لا يُـستبعد أن يتـصادف وجـود            . لكن مثل هذه الممارسة ليست هي الاتفاق بعينه       
وهــذا مــا يفــسر .  فــلا يمكــن التمييــز بينــهما بواســطة أدلــة خارجيــة“فــاقالات” و “الممارســة”

ســبب اســتخدام مــصطلح الممارســة اللاحقــة في غالــب الأحيــان بمعــنى فئــة عامــة أوســع تــشمل 
مــن ) ٣ (٣١مــن المــادة ) ب(و ) أ(وسـيلتي التفــسير المنــصوص عليهمــا في الفقــرتين الفــرعيتين  

 الواسـع هـذا، وإن كـان ممكنـا تمامـا مـن الناحيـة                “حقـة الممارسة اللا ”وفهم   .)١٧٢(اتفاقية فيينا 
النظرية، قد يلغي التمييز الوارد في اتفاقية فيينا والذي يُتخذ وسـيلة للفـت نظـر الـدول وغيرهـا           
من الجهات المطبقـة للقـانون إلى الأنمـاط المختلفـة ذات الـصلة مـن الأعمـال التفـسيرية اللاحقـة             

  .التي تقوم بها الأطراف
  

  ابع الترابطيالط  )ب(  
مـن اتفاقيـة فيينـا      ) أ) (٣ (٣١ بالمعنى الوارد في المـادة       “الاتفاق اللاحق ”لا بد أن يتم       - ٧٦
وبموجـب اتفـاق مـن      . ، وأن يكون بالتـالي ترابطيـا      “بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها     ”

 المقـصود   هذا القبيل يجب أن تسعى الأطراف، ربما في جملة أهداف أخـرى، إلى توضـيح المعـنى                
  .)١٧٣(في الاتفاقية أو أن تشير إلى كيفية تطبيقها

ــة إلى    - ٧٧  باســتخدام نــوع مــن  “المعاهــدة(...) بــشأن ”ويمكــن في الغالــب تــضمين إحال
ويمكـن تـضمين مثـل هـذه        .  للمعاهدة الـتي يحيـل إليهـا       “الاتفاق اللاحق ”الإشارة إلى خضوع    

لمعـنى المقـصود في معاهـدة سـابقة يبرمهـا           الإحالة في معاهدة لاحقة تنطوي علـى اتفـاق بـشأن ا           
، علـى سـبيل المثـال، نظـرت محكمـة العـدل             الـدانمرك ضـد النـرويج     ففي قـضية    . الأطراف ذاتهم 

 لغـرض  “في المجـال ذاتـه  ” بـين الأطـراف   “معاهـدة لاحقـة  ”الدولية في مدى إمكانية استخدام     
__________ 

)١٧١( Sorel, “Article 31” )   ١٥٠انظـر الحاشـية( ،p. 320, para. 43; Richard Gardiner, Treaty Interpretation 

(Oxford University Press, 2008) p.209. 

إجـراءات   ()الأرجنـتين ضـد أوروغـواي   (علـى ضـفة نهـر أوروغـواي      القـضية المتعلقـة بمـصنعي عجـين الـورق      )١٧٢(
: ٥٣، الفقـرة  ١١٣، الـصفحة  ICJ Reports 2006] ٢٠٠٦) [٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١٣تحفظية، الأمـر المـؤرخ   

 .“ممارسة لاحقة”قضية، وصف أحد الطرفين حتى الاتفاق الشفوي اللاحق الصريح بأنه في هذه ال

، ٣٧٨-٣٦٦، الفقـرات  WT/DS381/AB/R) ٨٠انظـر الحاشـية   ( US: Tuna II (Mexico) منظمة التجـارة العالميـة،    )١٧٣(
  .Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (Springer, 2007) pp. 164f؛ ٣٧٢ولا سيما الفقرة 
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 بـأي   “تحـل ”اهدة اللاحقـة لم     تفسير المعاهدة السابقة، لكنها استبعدت هذه الإمكانية لأن المع        
، فقـد   كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا     أما في قـضية      .)١٧٤(شكل من الأشكال إلى المعاهدة السابقة     

أشار القاضي غيوم إلى الممارسة الفعلية في مجال السياحة علـى نهـر سـان خـوان امتثـالا لمـذكرة              
ن يريـدان مـن مـذكرة       ومع ذلك، تكمن المسألة فيما إذا كان الطرفـا         .)١٧٥(تفاهم بين الدولتين  

، فحـتى الاتفـاق الـصريح       وبالتـالي . التفاهم أن تُستخدم كتفسير لمعاهدة الحدود موضوع النظر       
من اتفاقيـة   ) أ) (٣ (٣١ بالمعنى المقصود في المادة      “اتفاقا لاحقا ”بين الأطراف ليس بالضرورة     

  .فيينا إذا لم يرتبط ارتباطا كافيا بالمعاهدة موضوع النظر
ــابع         وفي ا  - ٧٨ ــاول الط ــيس ضــروريا تن ــف المفــاهيم، ل ــتي ترمــي إلى تعري ــة الحاليــة ال لمرحل

فذلك ما سيتم التطـرق إليـه في        .  على نحو أكثر استفاضة وتحديدا     “للاتفاق اللاحق ”الترابطي  
  .مرحلة لاحقة من هذا العمل

  
  عدد الأطراف  )ج(  

ن اتفــاق فيينــا اتفــاقٌ بــين مــ) أ) (٣ (٣١ بــالمعنى الــوارد في المــادة “الاتفــاق اللاحــق”  - ٧٩
بيـد أن  ).  فيينـا ةمن اتفاقي ـ) ز) (١ (٢المادة (، أي بين جميع الأطراف في المعاهدة     “الأطراف”

، في حــد ذاتــه وبــصرف النظــر عــن  “الاتفــاق اللاحــق”هــذا لا يعــني بالــضرورة أن مــصطلح  
قـات بـين جميـع      من الاتفاقيـة، ينحـصر، لغـرض تفـسير المعاهـدات، في الاتفا            ) أ) (٣ (٣١ المادة

وفي الواقــع، هنــاك أيــضا عــدة أمثلــة علــى الاتفاقــات المبرمــة بــين عــدد   . الأطــراف في المعاهــدة
  .تفسيرهامحدود من الأطراف في إحدى المعاهدات بشأن 

فالمعاهــدات ذات العــضوية الأوســع نطاقــا تنفــذ أحيانــا عــن طريــق اتفاقــات ثنائيــة            - ٨٠
 من هذا القبيل تأكيدات تتعلق بالتفـسير المحتمـل   تلاتفاقاوغالبا ما تتضمن ا  . إقليمية لاحقة  أو

شيكاغو للطيران المـدني الـدولي      واتفاقية   .)١٧٦()“الثنائية المتسلسلة ”(للمعاهدة الأصلية نفسها    
 تمثــال علــى هــذا الــشكل مــن أشــكال التنفيــذ اللاحــق عــن طريــق الاتفاقــا )١٧٧(١٩٤٤لعــام 

__________ 
 ،ICJ Reports 1993) الـدانمرك ضـد النـرويج    (القضية المتعلقة بالحـدود البحريـة في المنطقـة بـين غرينلنـد ويـان مـاين        )١٧٤(

 .٢٨، الفقرة ٥١الصفحة 

) كوســـتاريكا ضـــد نيكـــاراغوا (القـــضية المتعلقـــة بالمنازعـــات علـــى حقـــوق الملاحـــة والحقـــوق المتـــصلة بهـــا )١٧٥(
 .١٦، الفقرة ٢٩٩ و ٢٩٨ و ٢٩٠تصريح القاضي المخصص غيوم، الصفحات ) ١٩ية الحاش انظر(

 Eyal Benvenisti and George W. Downs, “The Empire’s New Clothes: Political Economyالتعـبير مـستعار مـن     )١٧٦(

611-610. pp, 60vol  ,Stanford Law Review) 2007(and the Fragmentation of International Law” .  
 وبـدأ   ١٩٤٤ديسمبر  / كانون الأول  ٧اعتمدت في   ) (اتفاقية شيكاغو (ولي  شيكاغو للطيران المدني الد   اتفاقية   )١٧٧(

 .United Nations Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 295) ١٩٤٧أبريل / نيسان٤نفاذها في 
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نذ بدء نفـاذ اتفاقيـة شـيكاغو، أبـرم عـدد يتـراوح              مف. الثنائية في إطار معاهدة متعددة الأطراف     
ــل الجــوي       ــات للنق ــة أو اتفاق ــات للخــدمات الجوي ــة آلاف اتفاق ــة آلاف وأربع ــين ثلاث ، )١٧٨(ب

شـبكة معقـدة مـن اتفاقـات        ”وقـد وُصـف هـذا النظـام الثنـائي بأنـه             . وكانت في الغالـب ثنائيـة     
ــة   ــة المتداخل ــتي  ،)١٧٩(“الخــدمات الجوي ــق الم  ”ال ــن طري ــل    تطــورت ع ــن قب ــة م ــة اللاحق مارس

وهذه المعاهدات الثنائية ليست في حد ذاتها اتفاقـات لاحقـة بـالمعنى المقـصود في          .)١٨٠(“الدول
من اتفاقية فيينا لأنها أبرمت فقط بين عدد محدود من الأطـراف في المعاهـدة               ) أ) (٣ (٣١المادة  

متـسقة وواسـعة الانتـشار      ومع ذلك، فإنها، إذا أخذت في الحسبان مجتمعة و        . المتعددة الأطراف 
بما يكفي، فقد تثبت وقوع الاتفاق بـين جميـع الأطـراف بـشأن معـنى ونطـاق حكـم بعينـه مـن                        

  .أحكام المعاهدة المتعددة الأطراف
فهــل تعتــبر مثــل هــذه الاتفاقــات بــين عــدد محــدود مــن الأطــراف في المعاهــدة بــشأن        - ٨١

ــسيرها  ــة ”تفــ ــات لاحقــ ــع  (“اتفاقــ ــالمعنى الأوســ ــل ي) بــ ــصطلح  أم هــ ــتخدام مــ ــصر اســ نحــ
 في المعاهــدة، علــى النحــو “الأطــراف] جميــع[بــين ”في الاتفاقــات الــتي تــبرم  “لاحــق اتفــاق”

مـن اتفاقيـة فيينـا؟ هـذه المـسألة تظـل، في نهايـة المطـاف،                 ) أ) (٣ (٣١المنصوص عليـه في المـادة       
مــــسألة ملاءمــــة مــــصطلحية مــــا دام الجــــواب عليهــــا لا يتــــضمن اســــتنتاجا متــــصلا بقيمــــة 

وبالتـالي، ثمـة    .  بين عدد محدود من الدول الأطراف لغرض تفـسير المعاهـدة           “قاللاح الاتفاق”
بــين عــدد محــدود مــن الأطــراف بــشأن تفــسير  ) اللاحــق(إمكانيــة نظريــة للتمييــز بــين الاتفــاق  

بشأن تفسير المعاهدة، المبرمة بين جميـع الأطـراف         ) اللاحقة(المعاهدة، كنوع أول، والاتفاقات     
مــا دام هــذا ) أ) (٣ (٣١والتمييــز علــى هــذا النحــو لا يتعــارض مــع المــادة . نــوع ثــانفيهــا، ك

الحكم لا يـذكر سـوى النـوع الثـاني، دون أن نـستثني أن النـوع الأول قـد يمثـل وسـيلة إضـافية             
  . من معاهدة فيينا أو غيرها٣٢للتفسير بموجب المادة 

ض هـذا العمـل تحديـد اسـتخدام         ومع ذلك، ففي نهاية المطاف، يبقى مـن الأجـدر لغـر             - ٨٢
ــا “الاتفــاق اللاحــق”مــصطلح   بــين جميــع الأطــراف في المعاهــدة الــتي   ت في مثــل هــذه الاتفاق

أو عن طريق عمل تتفق بشأنه جميع الأطراف بـأي شـكل مـن           (تتجسد في اتفاق واحد موحد      
__________ 

 Harry A. Bowen, “The Chicago International Civil Aviation Conference (1944-1945)” George : انظـر  )١٧٨(

Washington Law Review, pp. 308 and 309ff.  
 ”The Bilateral System – how international air services work“وزارة الهياكـل الأساسـية والنقـل، أسـتراليا،      )١٧٩(

http://www.infrastructure.gov.au/aviation/international/bilateral_system.aspx )  ــع عليــه في  كــانون ٣١اطُّل
 .)٢٠١٣ يناير/الثاني

)١٨٠( Brian F. Havel, Beyond Open Skies, A New Regime for International Aviation (Kluwer Law 

International, 2009) p. 10.  
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ــأن مجمو    . )١٨١()الأشــكال ــة ب ــة الثنائي ــال المتعلــق باتفاقــات الخــدمات الجوي عــة مــن  ويُثبــت المث
الاتفاقات المختلفة بين عدد محدود من الأطراف في معاهدة متعددة الأطـراف يمكنـها أيـضا أن                 

] مجتمعـة [تثبـت   ” ،“ممارسـة لاحقـة   ”تُعتبر كمجموعة من عناصر الأمـر الواقـع المختلفـة، أي            
مـن  ) ب) (٣ (٣١ بـالمعنى المقـصود في المـادة          تفـسير المعاهـدة    “الأطـراف بـشأن   ] جميع[اتفاق  

  .اقية فيينااتف
ــا    - ٨٣ ــا    تولا تــشكل مجموعــة مــن الاتفاق  المختلفــة بــين عــدد محــدود مــن الأطــراف اتفاق

) أ) (٣ (٣١ الـوارد في المـادة   “أي اتفاق لاحـق ”واحدا، على النحو الذي يشير إليه مصطلح       
، توخيـا لوضـوح المـصطلحات، في    “الاتفـاق اللاحـق  ”وينبغي حـصر مفهـوم   . من اتفاقية فيينا  

ويجـوز  ). أ) (٣ (٣١ت الموحدة بين جميع الأطراف، علـى النحـو المـشار إليـه في المـادة                 الاتفاقا
بــين عــدد محــدود مــن الأطــراف قيمــة تأويليــة ) بــالمعنى الأوســع(أن يكــون للاتفاقــات اللاحقــة 

 مـن اتفاقيـة فيينـا؛       ٣٢كوسيلة إضافية من وسـائل التفـسير في حـدود المعـنى المقـصود في المـادة                  
الـتي  ) بـالمعنى الأوسـع    (“الممارسـة اللاحقـة   ” هذه الحالة، تظل شـكلا مـن أشـكال           أنها، في  بيد
  ).الوارد أدناه) أ (٢ - انظر الفرع خامسا(تثبت، لحد الآن، اتفاق جميع الأطراف  لا
  

  “اللاحقة”  )د(   
مـن  ) أ) (٣ (٣١ بـالمعنى المقـصود في المـادة    “الاتفاقات اللاحقة”أوضحت اللجنة أن       - ٨٤ 

وليـست هـذه       .)١٨٢(“بعد إبرام المعاهدة  ”التي يتم التوصل إليها     إنما هي الاتفاقات    ية فيينا   اتفاق
).  مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٤المـادة   (هي لحظة دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ            النقطة الزمنية بالضرورة    

راض  لأغ ـ“مبرمـة ”الاتفاقيـة أن المعاهـدة يمكـن بالفعـل أن تُعتـبر          مـن    ٢٥ و   ١٨وتبين المادتان   
الحـالات، تكـون النقطـة الزمنيـة ذات الـصلة هـي            وفي مثـل هـذه      . معينة قبل بدء نفاذها الفعلي    

    .)١٨٣(اً نهائياًنصبوصفه نص المعاهدة الذي يثبت فيه وقت ال

__________ 
؛ ٣٧١، الفقـرة  WT/DS381/AB/R) ٨٠انظـر الحاشـية   (US: Tuna II (Mexico) منظمة التجارة العالمية، : انظر )١٨١(

، القـرار   )٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١١ - مـايو / أيـار  ٣١مبـالا،   ك (المؤتمر الاستعراضـي لنظـام رومـا الأساسـي        
RC/Res. 6  ؛ ٢٠١١يونيــه / حزيــران١١، المرفــق الثالــث، المعتمــد في الجلــسة العامــة الثالثــة عــشرة، المؤرخــة
 ”Stefan Barriga and Leena Groover, “A historic breakthrough on the crime of aggressionوعمومـا،  

(2011), American Journal of International Law, vol. 105, No. 3, p. 517, 533.     وسـيجري تنـاول هـذا 
 .الجانب بمزيد من التفصيل في تقرير لاحق

  .١٤ ، الفقرة٢٢١ المجلد الثاني، الصفحة ،)١٩٦٦ (حولية لجنة القانون الدولي )١٨٢(

 حوليـة لجنـة القـانون الـدولي    ومـا بعـدها؛    ٧٠ المجلـد الثـاني، الـصفحة        ،)١٩٥١ (حولية لجنة القـانون الـدولي      )١٨٣(
 ,”Shabtai Rosenne, “Treaties, Conclusion and Entry into Force ؛ ١١٢الثـاني، الـصفحة     المجلـد  ،)١٩٥٦(

in Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of  Public International Law ، ٤٠ المجلــد)  North Holland 
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ــبر الاتفــاق             - ٨٥  ــة الــتي يمكــن أن يُعت ــد اللحظ ــضا لتحدي ــة مناسِــبة أي ــة الزمني ــذه النقط وه
وسـيكون مـن    . مـن اتفاقيـة فيينـا     ) أ) (٣ (٣١ المقـصود في المـادة       منها بالمعنى   انطلاقا   “لاحقا”

تفـاق تتوصـل إليـه الأطـراف بـين لحظـة ثبـوت نـص                يمنع من أن يكـون لا     الصعب تحديد سبب    
النفاذ ما للاتفاق الذي يحصل بعـد        المعاهدة حيز   تلك   ولحظة دخول    اً نهائي اًنصبوصفه  المعاهدة  
نظـام التحفظـات المنـصوص عليـه في المـواد          ذا يتماشـى مـع      وه ـ.  من أهمية في التفسير    بدء النفاذ 

بالإعلانــات التفــسيرية الــتي هــي قواعــد   مــن الاتفاقيــة، ومــع القواعــد المتعلقــة ٢٣ إلى ١٩مــن 
   .)١٨٤(تخصيص

 انطلاقـا منـها ومـسألة      “لاحقـا ”ويجب التمييز بين مسألة اللحظة التي يكـون الاتفـاق              - ٨٦ 
عــدها الاتفــاق معمــولا بــه بــين الأطــراف باعتبــاره وســيلة لتفــسير   الــتي يكــون ب النقطــة الزمنيــة 

اللحظـة الـتي تـصبح فيهـا كـل دولـة مـن الـدول الـتي توصـلت إلى             وهذا يتوقف علـى     . المعاهدة
ترضـى بـأن تـرتبط بالمعاهـدة وتكـون هـذه المعاهـدة               دولـة   ” في المعاهـدة، أي      “طرفا”الاتفاق  

   ). فيينا من اتفاقية ) ز (٢المادة  (“نافذة المفعول بالنسبة إليها
ــات”و    - ٨٧  ــتم و “الاتفاق ــتي ت ــتي توضــع   ” ال ــائق ال ــدة  ”  )١٨٥(“الوث ــد المعاه ــصدد عق  “ب

 بعـد اللحظـة الـتي ثبـت         وإمـا يمكن أن تتم أو توضـع إمـا قبـل           ) فيينا من اتفاقية   ) ٢ (٣١ المادة(
 أو وضـعت    “اقـات الاتف”وإذا تمـت مثـل هـذه           .)١٨٦(فيها أن نـص المعاهـدة أصـبح نـصا نهائيـا           

ــل هــذه   ــائق”مث ــة، فإنهــا      “الوث ــد تلــك اللحظ تكــون أشــكالا خاصــة مــن      المتفــق بــشأنها بع
   . “الاتفاقات اللاحقة”

  
  الاتفاقات التفسيرية المبرمة عملا بحكم محدد من أحكام المعاهدة  )هـ(   

ة  مــن اتفــاق إنــشاء منظم ــ٢-تــنص أحكــام معينــة مــن المعاهــدات، مثــل المــادة تاســعا     - ٨٨ 
على أنه يجوز للأطراف أن تعتمد، تحت شروط معينة، تفسيرات أكثر أو أقـل               التجارة العالمية،   

وتخــضع الآثــار القانونيــة للقــرارات الــتي  . أو جميــع أحكــام المعاهــدة  إلزامــا فيمــا يتعلــق بــبعض  
 بكـل   الخاصة المتعلقـة  التعاقدية  في المقام الأول للأحكام      تتخذها الأطراف عملا بتلك الأحكام      

__________ 
Publishing 2000   ( ــصفحة ــن خــلال     ”: ٩٣٣ال ــتم م ــا يُخت ــدقيق، م ــالمعنى ال ــو المفاوضــات   ب ــدة ه   ؛“المعاه

 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties )    ١٥٣انظـر الحاشـية(، 
  .١٣-٩فقرات ، ال١٢٩٨-١٢٥٩الصفحات  

  .  A/66/10/Add.1 انظر الوثيقة  )١٨٤(

 German Federal Constitutional يمكن أن يشمل ذلك الإعلانـات الانفراديـة إذا لم يعتـرض الطـرف الآخـر،       )١٨٥(

Court, BVerfGE ؛ انظــر عمومــا ١٧٦، الــصفحة ٤٠  ، المجلــد Gardiner )  الــصفحتان ،)١٧١انظــر الحاشــية 
  .٢١٦ و ٢١٥

)١٨٦( Jennings and Watts, Oppenheim’s International Law )  ٦٣٢، الفقرة ١٢٧٤ الصفحة ،)٧٧انظر الحاشية.  
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هـذا أن مثـل هـذه القـرارات يمكـن، في الوقـت نفـسه، أن تـشكل                    ومع ذلك، لا يستبعد     . منها
وعلـى سـبيل المثـال،      . مـن اتفاقيـة فيينـا     ) أ) (٣ (٣١   بـالمعنى المقـصود في المـادة         “اتفاقا لاحقا ”

ــارة        ــاق التج ــار اتف ــل في إط ــق يعم ــذا فري ــرف به ــد اعت ــشمالية في قــضية     فق ــا ال الحــرة لأمريك
 مـن اتفـاق     ١١٠٥المـادة   (  وتعلقت هذه القضية بنص حكـم       . انيكس ضد الولايات المتحدة   ميث

بخــصوصه   اعتمــدت الأطــراف في اتفــاق التجــارة الحــرة     ) التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية   
مــن اتفــاق ) ٢ (١١٣١عمــلا بالمــادة ) “ الحــرةمــذكرة لجنــة التجــارة ” (“مــذكرة تفــسيرية”
 يجـوز لهـا أن تعتمـد    )الحكوميـة الدوليـة   (الحرةلجنة التجارة   ”على أن   التجارة الحرة، التي تنص      

    .“١١ لحكم من أحكام الاتفاق يكون ملزِما أمام محكمة منشأة بموجب الفصل تفسيرا 
من اتفاق التجارة الحرة لأمريكـا الـشمالية،        ) ٢ (١١٣١بصرف النظر عن تأثير المادة        

مــن ) أ( )٣ (٣١تحاديــة أيــضا في ضــوء المــادة النظــر إلى تفــسير لجنــة التجــارة الا يجــب 
تشكل اتفاقا لاحقـا بـين الأطـراف في اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا                  اتفاقية فيينا لأنها    

     .)١٨٧( من اتفاق التجارة الحرة١١٠٥  الشمالية بشأن تفسير المادة 
ن بعـض أفرقـة     وعلى الرغم من أن لجنـة التجـارة الاتحاديـة تلقـت ردود فعـل مختلفـة م ـ                    - ٨٩ 

، لم تجـادل الأفرقـة علـى العمـوم في أن قـرارا يُتخـذ                )١٨٨(المعنيين بالفـصل الحـادي عـشر       الخبراء  
مــن اتفــاق التجــارة الحــرة يمكــن، مــن حيــث المبــدأ، أن يــشكل في    ) ٢(   ١١٣١عمــلا بالمــادة 

وعلـى نفـس     .مـن اتفاقيـة فيينـا     ) أ) (٣ (٣١المقصود في المادة     الوقت نفسه اتفاقا لاحقا بالمعنى      
ــث عــن      ، ذهبــت هيئــة الاســتئناف التابعــة لمنظمــة     الــشاكلة التجــارة العالميــة في تقريرهــا الثال

    :يلي  إلى ما “ نظام استيراد الموز وبيعه وتوزيعه‐ الجماعات الأوروبية”
 مـن اتفـاق منظمـة التجـارة       ٢-نرى أن التفسير المتعدد الأطراف بموجب المادة التاسعة         

 تــشبيهه باتفـاق لاحــق بــشأن تفــسير المعاهـدة أو تطبيــق أحكامهــا عمــلا   يمكــن العالميـة  

__________ 
 Final Award of the tribunal on Jurisdiction and)   قضية شركة ميثـانيكس ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      )١٨٧(

Merits) UNCITRAL  Arbitration under NAFTA, Chapter Eleven ) الجزء الثـاني،  )٢٠٠٥أغسطس / آب٣ ،
، http://naftaclaims.com/Disputes/USA/Methanex/Methanex_Final_Award.pdf (   ٢٣الفــصل حــاء، الفقــرة  

 . )  ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٨تم تصفح الموقع في 

 (Award on the merits of phase 2) ) عليهـا يدعالم ـ(ضـد حكومـة كنـدا    ) يدعالم(.  Pope & Talbot Inc قضية  )١٨٨(

UNCITRAL  Arbitration Under NAFTA, Chapter Eleven   )٤٦الفقـــرة ) ٢٠٠١أبريـــل /نيـــسان ١٠  
 http://www.naftaclaims.com/Disputes/Canada/Pope/PopeFinalMeritsAward.pdf, accessed 28 (   وما بعـدها 

January 2013  ( قضية شركة ؛ ADF Group Inc.   ضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة  (Award), ICSID Arbitration 

Under NAFTA Chapter Eleven, ICSID Case  No. ARB(AF)/00/1   )٢٠٠٣ينــاير /انون الثــانيكــ ٩( ،
 . ١٧٧ الفقرة
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ــا، فيمــا يتعلــق بتفــسير اتفاقــات منظمــة التجــارة      ) أ) (٣ (٣١بالمــادة  ــة فيين مــن اتفاقي
   . العالمية

   (...)   
ــدولي، في تعليقهــا علــى مــشاريع المــواد المتعلقــة        ــة القــانون ال ونلاحــظ كــذلك أن لجن

مـن  ) أ) (٣ (٣١صف الاتفاق اللاحـق بـالمعنى المقـصود في المـادة            المعاهدات، ت  بقانون  
الـتي ينبغـي أخـذها في       ذات الحجية   عناصر التفسير   من  عنصر إضافي    بأنه  ”اتفاقية فيينا   

ــسياق  ــار إلى جانـــب الـ ــشير إلى    وفي . “الاعتبـ ــدولي، إذ تـ ــانون الـ ــة القـ ــا أن لجنـ رأينـ
إلى الاتفاقـات الـتي تـؤثر في         تـشير   ) أ) (٣ (٣١المادة  ترى أن   ،  “ذي الحجية التفسير  ”

العالميــة، فـــإن   وفي ســياق منظمــة التجــارة    . تفــسير المعاهــدات علــى وجــه التحديــد     
 مــن اتفــاق منظمــة  ٢-التفــسيرات المتعــددة الأطــراف المعتمــدة عمــلا بالمــادة التاســعة   

مــن  ) أ) (٣ (٣١التجــارة العالميــة أشــبه بالاتفاقــات اللاحقــة بــالمعنى المقــصود في المــادة  
  ،)١٨٩(اتفاقية فيينا

بيد أن هـذا لا يعـني أن أي قـرار تتخـذه الأطـراف أو أي اتفـاق تتوصـل إليـه بموجـب                            - ٩٠ 
محدد تترتب عليه آثار بالنسبة للتفسير هو أيضا بالـضرورة اتفـاق لاحـق بـالمعنى                تعاهدي  حكم  

ض التعريـف، تكفـي     ومع ذلك، ومن أجل غـر     . من اتفاقية فيينا  ) أ) (٣ (٣١في المادة    المقصود  
لا يجــب أن يكــون  ) أ) (٣ (٣١أن الاتفــاق اللاحــق بــالمعنى المقــصود في المــادة      الإشــارة إلى 

   .ولكن يمكن أيضا يكون منصوصا عليه في المعاهدة نفسها بالضرورة قائما بذاته، 
  

  الممارسة اللاحقة   -  ٢   
 عــددا مــن “تفــاق اللاحــقالا”في ذلــك مثــل  ه مثلــ“الممارســة اللاحقــة”يــثير مفهــوم    - ٩١ 

ــالتعريف الأســئلة  ــة ب ــضيق أو      ) أ: (، وأهمهــاالمتعلق ــاه ال ــا إذا كــان ينبغــي فهــم المــصطلح بمعن م
ومـن  ) د(؛  “لاحقـة ”معـنى كلمـة     ) ج(لممارسة اللاحقة؛   ل“ الترابطي”طابع  ال) ب(الواسع؛  

   .المعنيةهي الجهات الفاعلة 

__________ 
)١٨٩( European Communities: Bananas III, Second Recourse to Article 21.5, Appellate Body Report   

  WT/DS27/AB/RW/USA  و   Corr.1  و  WT/DS27/AB/RW2/ECU ) ٢٠٠٨نـــــوفمبر /تـــــشرين الثـــــاني  ٢٦(
  .٣٩٠  و٣٨٣، الفقرتان  Corr.1  و
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  التعريف الضيق أو الواسع؟  )أ(   

، صـاغت هيئـة الاسـتئناف التابعـة         )١٩٠(“ ثانيا الكحولية المشروبات  : اليابان”ضية  في ق    - ٩٢ 
   :  للممارسة اللاحقة بغرض تفسير المعاهداتاً ضيقاًتعريف  ،لمنظمة التجارة العالمية

تم الاعتراف بأن الممارسة اللاحقة في تفسير المعاهـدات هـي سلـسلة أفعـال أو بيانـات                    
تكفــي لتحديــد نمــط واضــح يــوحي باتفــاق الأطــراف   “متطابقــة وموحــدة ومتــسقة”

    .)١٩١(المعاهدة بشأن تفسير 
 مـن قبـل     علـى هـذا النحـو       “الممارسة اللاحقـة  ”وهذا التعريف لا يقتصر على تعريف          - ٩٣ 

) ب) (٣ (٣١ولكنـه يـضيف عناصـر أخـرى تـرد في المـادة               ،  )١٩٢(الأطراف في تطبيق المعاهـدة    
ويـشير التعريـف إلى أن      . “اتفاق الأطراف بـشأن تفـسير المعاهـدة       ”  من اتفاقية فيينا، ولا سيما      

 هـي   “التي تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسيرها     ”“ المعاهدة الممارسة اللاحقة في تطبيق     ”هذه  
بغـرض تفـسير المعاهـدات، ولـيس أي شـكل آخـر مـن         وحدها التي يمكن أن تكـون ذات صـلة       

إشـارة  هـي   غـير أن هـذه الإشـارة        . أو أكثـر   أشكال الممارسة اللاحقة من جانب طرف واحـد         
، وحــتى ‘١ ’دوليــة أخــرى فاجتــهاد محكمــة العــدل الدوليــة ومحــاكم وهيئــات قــضائية  . مــضللة

بجميـع شـروط     يثبتـان أن الممارسـة اللاحقـة الـتي تفـي        ‘٢’اجتهاد منظمة التجارة العالميـة ذاتهـا        
جانـب   يد للممارسة اللاحقة مـن   من اتفاقية فيينا ليست هي الشكل الوح      ) ب) (٣ (٣١المادة  

وهــذا يــؤدي إلى اســتنتاج أن . الأطــراف في تطبيــق المعاهــدات الــذي لــه صــلة بغــرض تفــسيرها
 ذاتها في تطبيق المعاهدات من جانب طرف واحد أو أكثـر مـن الأطـراف                “الممارسة اللاحقة  ”

الاتفــاق بــين تثبــت ” “الممارســة اللاحقــة”عــن مــسألة مــا إذا كانــت مثــل تلــك  ينبغــي تمييــزه 
   . ‘٣’ “بتفسيرها الأطراف فيما يتعلق 

  
  اجتهاد محكمة العدل الدولية والمحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى  ‘١’  

 المتفـق عليهـا بـالمعنى    “الممارسة اللاحقة ”ميزت المحاكم والهيئات القضائية الدولية بين          - ٩٤ 
الممارسـة اللاحقـة بــالمعنى   بـين  يينـا مــن ناحيـة، و  مـن اتفاقيـة ف  ) ب) (٣ (٣١المـادة   المقـصود في  

__________ 
)١٩٠( WTO Japan: Alcoholic Beverages II ،)  ــية ــر الحاشـ ،  WT/DS10/AB/R ، و WT/DS8/AB/R ) ٣١انظـ

  WT/DS10/R  و  WT/DS8/R ) ١٩٩٦يوليـــه / تمـــوز١١ (   Report of the Panel  و WT/DS11/AB/R  و
  . WT/DS11/R  و

)١٩١(    WT/DS8/AB/R  و  WT/DS10/AB/R  و  WT/DS11/AB/Rالفرع هاء ،.  

  .التوكيد مضاف )١٩٢(
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أيـضا  في المعاهـدة، والـتي يمكـن أن تكـون لهـا            طرف واحد أو أكثـر     الأوسع للكلمة من جانب     
   . صلة بغرض التفسير

 محكمة العـدل الدوليـة      ت، على سبيل المثال، رأ    سيدودو/ قضية جزيرة كاسيكيلي   ففي   - ٩٥ 
ظـل وثيقـة داخليـة في جميـع         ” كلفـه أحـد الأطـراف، والـذي          الذي قدمه خبير تقـني     أن التقرير   
 “ممارسة لاحقة تثبت اتفاق الأطـراف بـالمعنى المقـصود في          ”يكن يمثل     وإن لم     ،)١٩٣(“الأوقات

التي خلـصت إليهـا     “ مع ذلك دعم الاستنتاجات   ”فيينا، يمكنه    من اتفاقية   ) ب) (٣ (٣١المادة  
النتـائج الوقائعيـة الـتي      ” علـى وانطبق الأمر نفـسه         .)١٩٤(المحكمة بواسطة وسائل أخرى للتفسير    

التي أعرب عنها بعبارات متوافقة في تقريـر        ” و   “توصلت إليها الأطراف المعنية كل على حدة      
اللاحقة الانفرادية أو المتوازيـة نفـس        وبطبيعة الحال، لا تزن مثل هذه الممارسة           .)١٩٥(“مشترك

وبالتـالي لا يمكنـها أن       لـتي تثبـت اتفـاق جميـع الأطـراف،           الوزن الـذي تزنـه الممارسـة اللاحقـة ا         
   . للمعاهدة من جانب الأطراف فيها“ذا حجية”تجسد تفسيرا 

واستخدمت محاكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار أيـضا ممارسـات الـدول                 - ٩٦ 
نظـر في مـسألة مـا إذا        فعلى سبيل المثـال، عنـد ال          .)١٩٦(كوسيلة للتفسير بالمعنى الواسع    اللاحقة  

ــة    ــة        كــان يمكــن لحمَل ــوق بموجــب معاهــدات حماي ــى حق ــات الحــصول عل الأســهم مــن الأقلي
إجــراءات المركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار،   الاســتثمارات ويحــق لهــم المــشاركة في 

   :  ما يليالأرجنتين  ضد  CMS Gas شركة رأت المحكمة في قضية 
وبالتـــالي شُـــملت . (..)  معـــنى هـــذا الـــسيناريو المـــتغير الـــدول كـــذلكةتؤيـــد ممارســـ  

الأقليات والمساهمات غـير المـسيطِرة بالحمايـة الممنوحـة أو سُـمح لهـا بتقـديم                  مساهمات  
وتمثل الممارسة المعاصـرة المتعلقـة باتفاقـات المبـالغ الإجماليـة            . الخاصة المطالبات بصفتها   

د المرونـــة في التعامـــل مـــع المطالبـــات دلـــيلا علـــى تزايـــ في جملـــة أمثلـــة أخـــرى، (...) 
    .)١٩٧(الدولية

__________ 
، الـصفحة   ICJ Reports 1999 ] ١٩٩٩ [)بوتـسوانا ضـد ناميبيـا   (سـيدودو  /القضية المتعلقة بجزيـرة كاسـيكيلي   )١٩٣(

   .٥٥رة ، الفق١٠٧٨
  .٨٠، الفقرة ١٠٩٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٩٤(

  .٨٠، الفقرة ١٠٩٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٩٥(

)١٩٦( Fauchald)  ٣٤٥الصفحة ) ٣٥انظر الحاشية. 

 Decision) (United States/Argentina BIT)  ( ضـد جمهوريـة الأرجنـتين    CMS Gas Transmission قضية شـركة   )١٩٧(

of the tribunal on  Objections to Jurisdiction) ICSID Case No. ARB/01/8   )٢٠٠٣يوليــه /تمــوز ١٧ (
]٢٠٠٣[ ، 7 ICSID Report 492 (2003)  ،   الحاشية محذوفة (٤٧الفقرة.(  
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) ب) (٣ (٣١إلى المـادة  القضايا وقد أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بعض      - ٩٧ 
. اتفاقيــة فيينــا دون تحديــد اتفــاق بــين الأطــراف في الممارســة اللاحقــة المتعلقــة بكــل حالــة   مــن 

تم تأكيـده بالممارسـة     ” أن تفـسيرها     )١٩٨(ضد تركيا قضية لويزيدو   المحكمة في    وهكذا، جزمت   
الأدلـة علـى وجـود ممارسـة تُظهـر اتفـاق       ”أي  ، )١٩٩(“المتعاقـدة  اللاحقة مـن جانـب الأطـراف        

لا تــسمحان مـن الاتفاقيـة    (...) ٤٦ و ٢٥ ينالمـادت اتفاقـاً شـاملاً علــى أن    الأطـراف المتعاقـدة   
  .)٢٠٠(“بوضع قيود إقليمية أو موضوعية

لــدول بــالرجوع إلى لا مــا اعتمــدت المحكمــة الأوروبيــة علــى الممارســة اللاحقــة وكــثير   - ٩٨ 
التشريعات الوطنية، وإن لم تكن بالضرورة ممارسـة موحـدة، بـل حـتى علـى الممارسـة الإداريـة                     

ــة،  ــذ : كوســيلة للتفــسير  المحلي ــضيةفمن ــايرر ضــد المملكــة المتحــدة   ق ــادة   ت ، أعطــت المحكمــة ع
 اتجاهــا مــن خــلال وصــف الممارســة اللاحقــة للــدول   “التطوريــة”أو  “الديناميــة”لتفــسيراتها 

وبناء على نتائج تحليل المحكمة، وعلى توافـق الآراء أو           ). وعلى ممارسة غيرها  (والاعتماد عليها   
الكفايــة، تمــضي المحكمــة في تفــسير دينــامي أو  بمــا فيــه محــددين عدمــه، أو علــى أغلبيــة أو اتجــاه 

فيمـا يتعلـق    ” هرأت المحكمـة أن ـ    ،  ية دمير وبايكـارا ضـد تركيـا مـثلا         قضوفي     .)٢٠١(تمضي فيه  لا
بحـق   اعترفـت    في أغلبيتـها الـساحقة    أن يلاحظ أن هذه الدول      بممارسة الدول الأوروبية، يمكن     

الاسـتثناءات المتبقيـة لا يمكـن       ” وأن    )٢٠٢(“موظفي الحكومة في التفاوض جماعيا مع الـسلطات       
قـضية كـوخ ضـد       ومن ناحيـة أخـرى، لاحظـت المحكمـة في             .)٢٠٣(“تبريرها إلا بظروف معينة    

 فيما يتعلق بالسماح بتقـديم      “بعيدة عن التوصل إلى توافق للآراء     ”الأطراف المتعاقدة     أن   ألمانيا
الانتحار، وبالتـالي رفـضت تقييـد هـامش تقـدير تلـك الأطـراف باعتمـاد تفـسير                    المساعدة على   

__________ 
  ).٤٢انظر الحاشية  (لوازيدو )١٩٨(

  .٧٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٩٩(

موحـدة  ” بأنهـا    “ممارسة الدولة المذكورة  ”ن المحكمة وصفت    من الجدير بالذكر أ   . ٨٠المرجع نفسه، الفقرة     )٢٠٠(
بغض النظر عـن  ”قبرص والمملكة المتحدة؛ (اعترفت بأن دولتين ربما تشكلان استثناءات       رغم أنها    “ومتسقة
  .٨٢-٨٠، الفقرات )“معناها

  ).٤٢انظر الحاشية  (قضية دمير وبيكارا )٢٠١(

  .٥٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٠٢(

ــرة   الم )٢٠٣( ــسه، الفق ــضية جــورجيتش ضــد ألمانيــا   ؛ وكــذلك ١٥١رجــع نف ــم  ، ق ــب رق ــة  (  74613/01الطل المحكم
ــة لحقــوق   ــسان،  الأوروبي ــه / تمــوز١٢الإن ــشر في  ٦٩، الفقــرة )٢٠٠٧يولي تقــارير أحكــام  ، تم اختيارهــا للن

، )١٩٩٣ (ايـسلند أسيغوريونـسون ضـد   . سـيغوردور أ  وقـضية  ؛ وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان   
  ضــد المملكــة المتحــدة.وقــضية أ؛ ٣٥، الفقــرة ٢٦٤، العــدد Series Aالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، 

  .٨٣ و ٨٠، الفقرتان ) X-2002   الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (
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توافـق الآراء  ”، لاحظـت المحكمـة أن   ن ضد النمسا  وآخري  SH قضية    وأخيرا، في     .)٢٠٤(تطوري
هــامش تقــدير الــدول الأعــضاء بخــصوص الــسماح بــالتبرع     وحــده لا يكفــي لتقييــد  “الناشــئ

  .)٢٠٥(أو عدم السماح به بالخلايا التناسلية لغرض الإخصاب في الأنابيب 
قـوق الإنـسان    ت فيهـا محكمـة البلـدان الأمريكيـة لح         راع ـوحتى في القضايا النادرة الـتي          - ٩٩ 

، لم تحـصر المحكمـة      )٢٠٦(لممارسة اللاحقة مـن جانـب الأطـراف       االمعنية بحقوق الإنسان     لجنة  لوا
ــة  . اســتخدام تلــك الممارســة في الحــالات الــتي تُثبــت فيهــا الممارســة اتفــاق الأطــراف     أو اللجن

أت ر ، )٢٠٧(وكونــستانتين وبنجـامين وآخــرين ضـد ترينيــداد وتوبــاغو   قــضية هـيلير  وهكـذا، في  
فـرض عقوبـة الإعـدام في كـل شـكل مـن أشـكال الـسلوك                  محكمة البلدان الأمريكية أن إلزامية      

مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق ) ٢ (٤المــادة  الــتي تــسفر عــن مــوت شــخص آخــر تتنــافى مــع  
ــة الإعــدام علــى أشــد الجــرائم خطــورة    (الإنــسان  ومــن أجــل تعليــل هــذا  ). فقــط فــرض عقوب

   ه، إلى أنالتفسير، ذهبت المحكمة
مــن المفيــد النظــر في هــذا الــصدد، في بعــض الأمثلــة المــستمدة مــن تــشريعات البلــدان      

   .)٢٠٨( تأخذ بعقوبة الإعدامتزال لا الأمريكية التي 
  ولاحظت المحكمة أن

 بترتيب الجرائم حسب درجـة خطورتهـا وفقـا لكـل            اً جيد اًفي هذه البلدان اعتراف    هناك    
وفي . الأمأي مــن جريمــة القتــل إلى جريمــة قتــل الأب أو  : للحرمــان مــن الحيــاة نظريــة 

البلدان، هنـاك مجموعـة متنوعـة مـن العقوبـات تتناسـب مـع تنـوع درجـات                    جميع هذه   
  .)٢٠٩(الخطورة

__________ 
) ٢٠١٢وليـه  ي/ تمـوز ١٩ المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،     (497/09 الطلـب رقـم      ،قضية كوخ ضد ألمانيا    )٢٠٤(

   .٧٠الفقرة 
المحكمـة الأووربيـة لحقـوق الإنـسان،      (57813/00الطلـب رقـم     ] الغرفة العليـا  [  وآخرون ضد النمسا    SH قضية   )٢٠٥(

] الغرفــة العليــا [ قــضية شــتومر ضــد النمــسا   أيــضا   ؛ انظــر ٩٦، الفقــرة )٢٠١١نــوفمبر  /تــشرين الثــاني  ٣
 ١٠٩-١٠٥الفقـرات   ،  )٢٠١١يوليـه   /تمـوز  ٧الإنـسان،   المحكمة الأووربيـة لحقـوق       (37452/02رقم   الطلب

، ولمـا عجـزت عـن تحديـد         “طـوري اتجـاه ت  ”، حيث اقتصرت المحكمـة علـى ملاحظـة وجـود            ١٣٢-١٢٩   و
  .، رفضت أن تمضي في تفسير دينامي“أوروبا توافق للآراء في ”وجود 

  .٣٩انظر أعلاه في الفقرة  )٢٠٦(

رأي منفـصل موافـق     ) (٩٤انظر الحاشـية     ( وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو    كونستانتين وبنيامين قضية هيلير و   )٢٠٧(
  ).غارسيا راميريز للقاضي سيرجيو 

  .١٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٠٨(

   .المرجع نفسه )٢٠٩(



A/CN.4/660  
 

13-26473 53 
 

وعلى غرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ترحب اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان               - ١٠٠ 
الحقـوق المنـصوص    تعطيـل    عنـدما يتعلـق الأمـر بتبريـر          التي تستند إلى الممارسة اللاحقة     بالحجج  
مـن  ) ٣ (١٩ وعند تفسير المقتضيات ذات الطابع العام الـواردة في المـادة              .)٢١٠(العهد عليها في   

، )القيود المسموح بفرضها على حريـة التعـبير       (بالحقوق المدنية والسياسية     العهد الدولي الخاص    
   : نإوبناء على الملاحظة القائلة . ا الشأنفي هذ نظرت اللجنة في ممارسة الدول 

  ، )٢١١(قيودا مماثلة توجد في عدة ولايات قضائية  
خلصت اللجنة إلى أن الهـدف المنـشود مـن القـانون المتنـازع بـشأنه لا يخـرج في حـد ذاتـه عـن                          

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   ) ٣ (١٩المــشروعة المتوخــاة مــن المــادة   الأهــداف 
اللجنـة عنـدما تأخـذ في اعتبارهـا الممارسـة اللاحقـة تفعـل ذلـك عـادة            غير أن     .)٢١٢(سيةوالسيا

   .)٢١٣(محددة بواسطة تقييم موجز ولا تقدم مراجع 
وفي بعض المناسـبات، أشـارت المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار إلى الممارسـة اللاحقـة                     - ١٠١ 

ارسة تثبـت بالفعـل وجـود اتفـاق بـين      جانب الأطراف دون التحقق مما إذا كانت تلك المم      من  
، علـى  )٢١٤()٢رقـم   (  ”M/V “SAIGA سـفينة  ففـي قـضية   . بخـصوص تفـسير المعاهـدة    الأطـراف  

المحكمة ممارسة الدول فيما يتعلق بالحق في الدفاع عن النفس بموجـب             سبيل المثال، استعرضت    
ارســة المعتــادة المــستخدمة في إيقــاف  المم”واســتنادا إلى .   المتحــدة      الأمــم    مــن ميثــاق ٥١ المــادة
المعنيــة بالتحديــد، بــل افترضــت وجــود معيــار عــام  ، لم تــذكر المحكمــة ممارســة الدولــة “الــسفن
ــين ــة ذي    وفي  . )٢١٥(مع ــة البحــار الجنوبي ــضيتي سمــك تون ــاء  ق ــة الزرق ــة أن الزعنف ، رأت المحكم

ذي الزعنفـة الزرقـاء    نوبيـة  ممارسة الأطراف عمـلا باتفاقيـة المحافظـة علـى سمـك تونـة البحـار الج           
المتحـدة لقـانون      لها صلة بتقييم مدى وفاء الدول بالتزاماتها بموجـب اتفاقيـة الأمـم               ١٩٩٣لعام  

__________ 
البيـان  )   CCPR/C/84/D/968/2001 ) (٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ١٧ (قضية كيم جونغ شـيول ضـد جمهوريـة كوريـا           )٢١٠(

   .٩٦٨/٢٠٠١رقم 
  .٣-٨المرجع نفسه، الفقرة  )٢١١(

  .المرجع نفسه )٢١٢(

؛ ٤-٨الفقـرة   ) ٥٦انظـر الحاشـية      (قضية يون وشوي ضد جمهورية كوريـا      للاطلاع على قضية مماثلة، انظر       )٢١٣(
لجنـة،  لفي ا ، انتقـد ويـدجوود، وهـو عـضو    )، التـذييل   CCPR/C/38/D/1321-1322/2004 انظر  (القضية  هذه   في  

  .ي ينم عن اتخاذها منظورا انتقائيااللجنة الذ نهج 

  .١٦٦ و ١٥٥الفقرتان ) ٩٧انظر الحاشية ) (الحكم) (٢رقم  ( ”M/V “SAIGA قضية السفينة سايغا )٢١٤(

 ، الإفـراج العاجـل    )اليابان ضـد الاتحـاد الروسـي       (“توميمارو”قضية  ؛ انظر أيضا    ١٥٦المرجع نفسه، الفقرة     )٢١٥(
  .٧٢، الفقرة ١٥، المحكمة الدولية لقانون البحار، القضية رقم )٢٠٠٧أغسطس /آب  ٦الحكم الصادر في (
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وبــذلك، ومــع مراعــاة الممارســة القائمــة بموجــب معاهــدة أخــرى بــين أطــراف     . )٢١٦(البحــار
 تــشمل جميــع  في إطــار معاهــدة مختلفــة لا  ) اللاحقــة(مختلفــة، اســتخدمت المحكمــة الممارســة     

  .)٢١٧(اتفاقية قانون البحار الأطراف في 
 الأســلوب المنــهجي العــام المعمــول بــه في قــضية ييليــزيتشويــصف الحكــم الــصادر في   - ١٠٢ 

وإذ تــشير الــدائرة الابتدائيــة إلى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة  . الدوليــة المحــاكم الجنائيــة 
   والممارسة الجارية عملا بها،

أحكام الاتفاقية وفقـا للقواعـد العامـة لتفـسير المعاهـدات           (...)  الدائرة الابتدائية    تفسر  
ــصوص  ــادتين   المن ــا في الم ــانون المعاهــدات   ٣٢ و ٣١عليه ــا لق ــة فيين . (...)  مــن اتفاقي

. لممارسة اللاحقـة القائمـة علـى الاتفاقيـة        اا  هاعتبارفي  الابتدائية أيضا    ووضعت الدائرة   
. (...) الـتي أصـدرتها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا            للأحكـام   وأوليت أهمية خاصـة     

ــة، وأعمــال    كمــا تمــت مراعــاة ممارســة الــدول، لا ســيما    مــن خــلال محاكمهــا الوطني
    .)٢١٨(السلطات الدولية في هذا الميدان

 عامــة أكثــر  أشــكالاًهــااعتبارفي وقــد وضــعت المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة  - ١٠٣ 
الدول، بما في ذلك الاتجاهات السائدة في تـشريعات الـدول الأعـضاء، وهـو مـا يمكـن                     ةسلممار

  .)٢١٩(تغيير تفسير نطاق الجرائم أو عناصرها أن يؤدي بدوره إلى 
  

   اجتهاد الهيئات القضائية التابعة لمنظمة التجارة العالمية   ‘٢’  
الممارســة ”الميــة تميــز أحيانــا بــين وحــتى الأجهــزة القــضائية التابعــة لمنظمــة التجــارة الع  - ١٠٤ 

مـن اتفاقيـة فيينـا والأشـكال الأخـرى          ) ب) (٣ (٣١تفـي بجميـع شـروط المـادة           التي   “اللاحقة
تطبيق المعاهـدة، والـتي تعتـرف تلـك الأجهـزة أيـضا أن لهـا صـلة بغـرض                     للممارسة اللاحقة في    
دة لحقـــوق التـــأليف مـــن قـــانون الولايـــات المتحـــ) ٥ (١١٠  المـــادة ففـــي . تفـــسير المعاهـــدات

مبـدأ  ”فصل فيما إذا كان     أن ي اضطر الفريق إلى     ، على سبيل المثال،     )لم يستأنف (  )٢٢٠(والنشر
__________ 

التـدابير المؤقتـة، الأمـر       ()نيوزيلندا ضـد اليابـان؛ أسـتراليا ضـد اليابـان          (قضيتا سمك التونة ذي الزعنفة الزرقاء        )٢١٦(
  .٥٠الفقرة ، ٤ و ٣، المحكمة الدولية لقانون البحار، القضيتان رقم )١٩٩٩أغسطس /آب  ٢٧الصادر في 

  .٤٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢١٧(

ــضية ييلي ــ )٢١٨( ــرة ) ٦٥انظــر الحاشــية   (يتشزق ــة  (٦١الفق ــضية كرســتيتش ؛ وكــذلك )الحواشــي محذوف انظــر  (ق
  .٥٤١الفقرة ) ٦٥ الحاشية

  .١٧٩ وما بعدها والفقرة ١٦٥الفقرة ) ١٠٠انظر الحاشية  (قضية فوروندزيجا )٢١٩(

)٢٢٠( United States: Section 110(5) Copyright Act, Report of the Panel ) ــران١٥ ــه / حزي ، )٢٠٠٠يوني
 WT/DS160/R .   



A/CN.4/660  
 

13-26473 55 
 

وعثر الفريق على أدلـة تؤيـد وجـود            .)٢٢١( بشأن مدفوعات الريع ينطبق    “الاستثناءات الطفيفة 
   : يليإلى ما وأشار مثل هذا المبدأ في عدد من التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، 

من اتفاقية فيينا تنص على أن إلى جانـب الـسياق، يؤخـذ في            ) ٣ (٣١نذكر بأن المادة      
أيـة  ) ج(ممارسـة لاحقـة، أو      ) ب(أي اتفـاق لاحـق، أو       ) أ(لأغراض التفـسير     الاعتبار  

ونـشير إلى أن  . الأطـراف ذات الصلة في القانون الدولي المنطبق بين       قاعدة من القواعد    
انتباهنا إلى عدة أمثلة من مختلف البلدان عن القيـود          وجهت  ثالثة قد   الأطراف وأطرافا   

 ةوفي رأينـا، تؤكـد ممارس ـ  . الطفيفـة في القـوانين الوطنيـة       القائمة على مبدأ الاستثناءات     
الوطنيـة لحقـوق التـأليف والنـشر لأعـضاء اتحـاد             الدول على النحـو الـوارد في القـوانين          

، فضلا عن أعضاء منظمـة التجـارة        ١٩٧١  و   ١٩٦٧ و   ١٩٤٨بيرن قبل وبعد أعوام     
المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة   العالميــة قبــل وبعــد التــاريخ الــذي أصــبح فيــه الاتفــاق   

ــدأ       ــشأن مب ــيهم صــحة اســتنتاجنا ب ــق عل ــصلة بالتجــارة ينطب ــة المت الاســتثناءات  الفكري
  .)٢٢٢(الطفيفة

   :وأضاف الفريق الحاشية التحذيرية التالية  
نا هذه الأمثلة عن ممارسة الدول الإعراب عن رأي بـشأن مـا إذا كانـت                لا نريد بذكر    

 )ب) (٣ (٣١ بالمعنى المقـصود في المـادة   “ممارسة لاحقة ”الممارسة تكفي لتشكيل     تلك  
   .)٢٢٣(فيينا من اتفاقية 

ــالمعنى العـــريض      - ١٠٥  ــة بـ ــة اللاحقـ ــتخدام الممارسـ ــة الأخـــرى عـــن اسـ قـــضية ومـــن الأمثلـ
 التي انتقدت فيها هيئة الاسـتئناف الفريـق لعـدم           ،“المعدات الحاسوبية  ‐ بيةالأورو الجماعات  ”

 الـنظم المنـسقة التابعـة لمنظمـة الجمـارك العالميـة ممارسـة لاحقـة ذات صـلة                   اعتباره قـرارات لجنـة      
  :بالموضوع
ونلاحـظ  . لو كان التفسير سليما لَشَمل أيضا فحصا لوجود وأهمية الممارسـة اللاحقـة        

ــا أن  ــنظم     الولاي ــة ال ت المتحــدة أشــارت، أمــام الفريــق، إلى القــرارات الــتي اتخــذتها لجن
 بـشأن تـصنيف بعـض       ١٩٩٧أبريـل   /لمنظمة الجمـارك العالميـة في نيـسان        المنسقة التابعة   

كما أشـارت سـنغافورة،     . خانة آلات المعالجة الآلية للبيانات     معدات الشبكة المحلية في     
ولاحظــت الجماعــات .  إلى هــذه القــراراتالفريــق، وهــي طــرف ثالــث في إجــراءات  

__________ 
  .١-٩انظر الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، المادة  )٢٢١(

)٢٢٢( United States: Section 110(5) Copyright Act - Panel  )  ٥٥-٦الفقرة ) ٢٢٠انظر الحاشية.  

  .٦٨المرجع نفسه، الحاشية  )٢٢٣(
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ومــع ذلــك، نــرى أن (...) القــرارات  الأوروبيــة أنهــا قــدمت تحفظــات بخــصوص هــذه 
 التعريفيــة تبتفــسير التــسهيلا قــرارات منظمــة الجمــارك العالميــة قــد تكــون ذات صــلة  

  .)٢٢٤(٨٠الواردة في الجدول رقم 
ئــات القــضائية التابعــة لمنظمــة التجــارة اجتــهاد الهي ولــدى إمعــان النظــر، يتــبين إذن أن - ١٠٦ 

ــة ــز العالمي ــين  يمي ــضاها      ب ــتي تكــون بمقت ــشروط ال ــة ”تعريــف ضــيق يحــدد ال  “الممارســة اللاحق
من اتفاقية فيينا وبـين مفهـوم       ) ب) (٣ (٣١المادة   بالمعنى المقصود في    بالموضوع  صلة تامة    ذات

  .)٢٢٥( بين جميـع أطـراف المعاهـدة       اتفاق أوسع للممارسة اللاحقة التي لا تفترض مسبقا وجود         
ذات صـلة بوصـفها وسـيلة     ويمكن آنذاك لمثل هذه الممارسة اللاحقة بـالمعنى الأوسـع أن تكـون               

   . من اتفاقية فيينا٣٢تكميلية لتفسير المعاهدات بالمعنى المقصود في المادة 
  

  استنتاج  ‘٣’  
لدوليـة، بمـا فيهـا هيئـة تـسوية           ا  والهيئـات القـضائية    يسلم الاجتهاد القضائي للمحـاكم     - ١٠٧

 تثبـت   الـتي لاحقة في تطبيـق المعاهـدة       المارسة  الم”المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بأن       
ــسيرها   ــشأن تف ــاق الأطــراف ب ــد“اتف ــدة    لا ق ــصلة بالموضــوع  تكــون الوحي ــراض ذات ال لأغ

ود اتفـاق بـين جميـع       تعكس وج ـ   لا  أيضا ممارسة لاحقة أخرى     يكون هناك  التفسير، ولكن ربما  
وقـد   .“الممارسة اللاحقـة ”وبالتالي، ينبغي وضع تعريف واسع لمفهوم     .الأطراف على التفسير  

يكون التعريف الضيق من قبيل تعريف هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجـارة العالميـة في قـضية              
متفـق عليـه تمامـا      ة و ي ـذي حج مفيـدا في تحديـد تفـسير         )٢٢٦(المشروبات الكحوليـة ثانيـا    : اليابان

وينبغـي ألا يـستبعد      . من اتفاقية فيينا   ٣١من المادة   ) ب (٣للمعاهدة بالمعنى المقصود في الفقرة      
غـرض التفـسير حيـث      لبداية قيام الدول بأخذ ممارسـات أخـرى تتعلـق بالمعاهـدات في الاعتبـار                

 مـن   ٣٢ادة  يمكن لـذلك أن يـشكل في بعـض الحـالات وسـائل تكميليـة بـالمعنى المقـصود في الم ـ                    
__________ 

)٢٢٤( European Communities: Computer Equipment )  وانظـر أيـضا   ٩٠الفقـرة  ) ٧٩انظر الحاشية ، Isabelle Van 

Damme, Treaty  Interpretation by the WTO Appellate Body (Oxford University Press, 2009  ( ،
   .٣٤٢ الصفحة

، )٢٠١٢يونيـه  /حزيـران  ٢٩(   US:COOL - Report of the Appellate Body ارة العالمية، انظر أيضا منظمة التج )٢٢٥(
 WT/DS384/AB/R  و  WT/DS386/AB/R  ٤٥٢، الفقرة.  

 The Vienna)ير إيان سينكلير ــور وضعه الســذت هيئة الاستئناف الصيغة من منشـ أعلاه؛ أخ٩٢انظر الفقرة  )٢٢٦(

Convention on the Law of Treaties (2nd edition, Manchester University Press, 1984) p. 137)(  الذي اسـتند إلى ،
 L' Interprétation des traités d' après la Convention“صياغة مماثلة بالفرنسية وضعها مصطفى كامل ياسين، 

de Vienne sur le droit des traits” (1976, vol. 3) Recueil des Cours, Vol.151, pp. 48 and 49 .   وقـد اسـتند
لجنــة أن ياســين، وهــو عــضو ســابق في لجنــة القــانون الــدولي، إلى عناصــر مــستمدة مــن أعمــال اللجنــة، غــير   

 .القانون الدولي أو محكمة العدل الدولية لم تعتمدا هذا التعريف قط
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) بـالمعنى الواسـع   (لاحقـة   الممارسـة   لإلا أنه يجب أن يظل دائمـا هـذا الاسـتخدام ل            .اتفاقية فيينا 
 رأي دولــة ” وأن لــيس تقـديرا ذاتيــا ضـمن حــدود القاعــدة الـتي تقــول بــأن تفـسير المعاهــدات    

لمتفـق  وبالتـالي، يفيـد التمييـز بـين الممارسـة اللاحقـة ا        .)٢٢٧(“يـشكل القـانون الـدولي       لا واحدة
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا وجميـــع ٣١مـــن المـــادة ) ب (٣عليهـــا بـــالمعنى الـــضيق المقـــصود في الفقـــرة 

في بيان وجود قيمـة تفـسيرية أكـبر يـتعين أن تعـزى              ) بمعنى واسع (الممارسات اللاحقة الأخرى    
  .اللاحقة المتفق عليها إلى الممارسة

ــة   و- ١٠٨ ــة اللاحقــ ــز بــــين الممارســ ــا(التمييــ ــق عليهــ ــ) المتفــ ــصود في بــ ــضيق المقــ المعنى الــ
 من اتفاقية فيينا والممارسة اللاحقـة بمعـنى واسـع لأي حالـة معينـة                ٣١من المادة   ) ب( ٣ الفقرة

 يـساعد أيـضا في الإجابـة علـى      مـن جانـب طـرف بعينـه     تفسير معاهدة أو تطبيقهـا    حالاتمن  
 )٢٢٨(تــواتر التكريــر العمــل بدرجــة مــن تقتــضي “الممارســة اللاحقــة”الــسؤال عمــا إذا كانــت 

وضـمن إطـار منظمـة       .)٢٢٩(ما إذا كان تطبيـق المعاهـدة مـرة واحـدة يمكـن أن يكـون كافيـا                  أو
  :التجارة العالمية، خلصت هيئة الاستئناف إلى ما يلي

مـن  علـى مجموعـة      يعـول    إنمـا وعزول عموما لتثبيت ممارسـة لاحقـة؛        المعمل  اللا يكفي     
  .)٢٣٠(الأعمال التي تثبت اتفاق الأطراف

على نحـو    مفهوم الممارسة اللاحقة من اتفاق ممكن بين الأطراف،          برز أنه في حال     إلا - ١٠٩
ــه اله  ــة،القــضائية يئــات مــا تعتــرف ب ــواتر عنــصرا ضــروريا لتعريــف مفهــوم      لاالدولي يغــدو الت

  .)٢٣١(“الممارسة اللاحقة”

__________ 
 المركـز الـدولي      المنظـورة أمـام    )مقـرار التحكـي    (شركة سامبرا الدوليـة للطاقـة ضـد جمهوريـة الأرجنـتين           قضية   )٢٢٧(

ــتثمار   ــات الاســــ ــسوية منازعــــ ــلتــــ ــول ٢٨( ARB/02/16رقم بــــ ــبتمبر /أيلــــ ــرة ،)٢٠٠٧ســــ  ٣٨٥ الفقــــ
(ttps://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC694

_En&caseId=C8 وإنــرونتي شــركوقــضية ؛ )٢٠١٣مــارس / آذار٦، جــرى الاطــلاع عليــه في  Ponderosa 

Assets, L.Pقضية المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار رقـم       ) قرار التحكيم ( ضد جمهورية الأرجنتين
ARB/01/3 )الطــائرات : الولايــات المتحــدة منظمــة التجــارة العالميــة،؛ ٣٣٧، الفقــرة )٢٠٠٧مــايو /أيــار ٢٢

، الفقـرة   WT/DS353/R ،)٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢ (ير الفريق تقر ،)الشكوى الثانية (المدنية الكبيرة   
 .٢٤٢٠، الحاشية ٧٩٥٣

)٢٢٨( Villiger،)  ٤٣١ .، ص)١٥٣انظر الحاشية.  
)٢٢٩( Linderfalk, On the Interpretation of Treaties ،) ١٦٦ .، ص)١٧٣انظر الحاشية. 

 .الفرع هاء) ٣١انظر الحاشية  (، هيئة الاستئنافالمشروبات الكحولية ثانيا: اليابان )٢٣٠(

)٢٣١( Robert Kolb, Interprétation et création du droit international (Bruylant, 2006), pp. 506f. 
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ن  بــالمعنى الواســع تغطــي أي تطبيــق للمعاهــدة مــ“الممارســة اللاحقــة”وبالتــالي، فــإن  - ١١٠
وقــد تتــشكل الممارســة  .)٢٣٢(أخــذ أشــكالا مختلفــةتويمكــن أن  . أو أكثــر واحــدجانــب طــرف

وقد تـشمل هـذه      . أو تطبيقها  ها بشأن تفسير   يصدر بتطبيق مباشر للمعاهدة المعنية أو ببيان      إما
الممارســة إصــدار بيانــات رسميــة بــشأن معــنى المعاهــدة، أو احتجاجــات علــى عــدم الوفــاء،          

  .)٢٣٣(ى البيانات أو الأفعال الصادرة عن الأطراف الأخرىموافقة ضمنية عل أو
  

  الترابطيطابع ال  )ب(  
 مـن اتفاقيـة فيينـا،       ٣١مـن المـادة     ) أ (٣على غرار الاتفاق اللاحق المذكور في الفقـرة          - ١١١

فيمـا يتعلـق بالممارسـة     ولا يصح ذلـك  .“في تطبيق المعاهدة”يجب أن تكون الممارسة اللاحقة  
،  فحـسب مـن الاتفاقيـة      ٣١مـن المـادة     ) ب (٣ عليها بالمعنى المقـصود في الفقـرة         اللاحقة المتفق 

وبالتــالي، يجــب مراعــاة الإجــراءات  .ولكــن أيــضا فيمــا يتعلــق بالممارســة اللاحقــة بــصفة عامــة 
في تطبيــق المعاهــدة، بمــا في ذلــك الاحتجــاج بأحكــام       )٢٣٤(المتخــذة أو الــصمت ذي الــصلة  
ى الإعلانـات المتعلقـة بالمعاهـدة في سـياق نـزاع قـانوني أو في                المعاهدة؛ وينطبق نفس الشيء عل    

 المعاهدة؛ أو سن تـشريعات محليـة؛ أو إبـرام           الناجمة عن الرسمية  المراسلات  مؤتمر دبلوماسي؛ أو    
  .غرض تنفيذ معاهدةلاتفاقات دولية جديدة 

يكــا الــشمالية غــير أنــه ينبغــي الإشــارة إلى أن فريقــا تابعــا لاتفــاق التجــارة الحــرة لأمر  - ١١٢
  :رفض إمكانية استخدام التشريع المحلي كأداة مساعدة في التفسير

أخيرا، ولما أورد كلا الطرفين إشارات إلى تـشريعاتهما الوطنيـة المتعلقـة بالنقـل الـبري،                   
 مـن اتفاقيـة فيينـا، الـتي تـنص علـى             ٢٧ إلى المـادة     الإشارةيعتبر الفريق أن من المناسب      

. “ يحتج بأحكام قانونهـا الـداخلي لتبريـر عـدم تنفيـذه لمعاهـدة              لا يجوز لطرف أن   ”أنه  
 ويقتــصر علــى القــوانين الوطنيــة، ليــصرف نظــره عــن هــذا الحكــم  إلى الفريــقويــستند

لولايــات لوبالتــالي، ينبغــي عــدم اســتخدام القــانون الــداخلي   .القــانون الــدولي المنطبــق

__________ 
)٢٣٢( Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge University Press, 2000), p. 191. 

)٢٣٣( Wolfram Karl، ) وما بعدها١١٤ .، ص)١٦٠انظر الحاشية .  
القـضية المتعلقـة بمعبـد بريـاه        و؛  ١٥، الفقـرة    ٢٢٢ . ص ، المجلـد الثـاني،    )١٩٦٦ (حولية لجنـة القـانون الـدولي       )٢٣٤(

والقضية المتعلقة بالأنشطة ؛ ٢٣، ص ICJ Reports 1962، ]١٩٦٢) [الحيثيات ()كمبوديا ضد تايلند(فيهيار 
الولايــة  ()نيكــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (ضــدها العــسكرية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا و

والتراع بـين الأرجنـتين وشـيلي    ؛ ٣٩، الفقرة ٤١٠ .، صICJ Reports 1984، ]١٩٨٤) [القضائية والمقبولية
 ١٦٨، الفقرتـان  Reports of International Arbitral Awards, vol.XXI, part II، )١٩٧٧ (بـشأن قنـاة بيغـل   

 .جري تناول دور الصمت بمزيد من التفصيل في التقرير المقبل عن هذا الموضوع؛ وسي١٦٩ و
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والقيـام   .لحرة لأمريكـا الـشمالية  المتحدة ولا القانون المكسيكي لتفسير اتفاق التجارة ا  
  .)٢٣٥(بذلك يعني تطبيق إطار قانوني غير ملائم

 من اتفاقية فيينـا صـحيحة وهامـة بالتأكيـد،           ٢٧ولئن كانت القاعدة الواردة في المادة        - ١١٣
 شـكل   فية مـساعدة في التفـسير       اتستتبع عدم جـواز مراعـاة القـانون الـوطني بوصـفه أد              لا فهي

، ولا سـيما     أخرى  دولية قضائيةوتدرك هيئات    .ة في سياق تطبيق المعاهدة    ممارسة لاحقة للدول  
في سياق عمل منظمة التجارة العالميـة والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، وجـود تـشريعات              

تنتـــهك الالتزامـــات التعاهديـــة، ) وغيرهـــا مـــن تـــدابير التنفيـــذ علـــى الـــصعيد الـــوطني(وطنيـــة 
 هـذين  ن تكـون بمثابـة وسـيلة لتفـسير المعاهـدات، وتميـز بـين             وتشريعات وتـدابير وطنيـة يمكـن أ       

  .)٢٣٦( بصورة منتظمةالنوعين من التشريعات
ــز الممارســة اللاحقــة لغــرض تفــسير المعاهــدات عــن       - ١١٤ وينبغــي، مــن جهــة أخــرى، تميي

 أن يكــون لهــا تــأثير في يحتمــل  لا أويحتمــلالتطــورات اللاحقــة ذات التــأثير المباشــر الأقــل الــتي 
بـشأن  ’ويعزى ذلك إلى أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة للأطراف           . المعاهدات تفسير

ــدة  ــصر    ‘ تفــسير المعاه ــسهم بعن ــل أن ت ــى الأق ــة”يُحتمــل عل ــدة “ذي حجي  . في تفــسير المعاه
يكون هناك في نهاية المطاف خط فاصل واضح بين الممارسـة اللاحقـة للأطـراف،             لا قد وبينما

ددة بالمعاهدة والممارسـة الـتي لهـا علاقـة ذات مغـزى بتلـك المعاهـدة، مـن                   التي تتصل بصورة مح   
 في “ذات حجيــة”مــساهمة يعتــبر وينبغــي ألا  .المعقــول، مــع ذلــك، التمييــز بــين كلتــا الفئــتين  

  .“بشأن تفسير المعاهدة” الأطراف الذي تقوم به تصرف ال سوىالتفسير
فاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة عـن      وليس من السهل على الدوام أيـضا تمييـز الات       - ١١٥

واجبة التطبيق في العلاقـات     ] الـ[المتعلقة بالموضوع   ] اللاحقة الأخرى [قواعد القانون الدولي    ”

__________ 
 .٢٢٤، الفقرة )٨٦انظر الحاشية  (خدمات النقل بالشاحنات عبر الحدودفي موضوع  )٢٣٥(

مـن قـانون حـق التـأليف         )٥ (١١٠المـادة   : الفريق الخاص بقـضية الولايـات المتحـدة       انظر، على سبيل المثال،      )٢٣٦(
، تقريـر   والفريـق الخـاص بقـضية اسـتمرار العمـل بمنهجيـة التـصفير             ؛  ٥٥-٦، الفقـرة    )٢٢٠الحاشـية   ( والنشر
مكافحة الإغـراق  : منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدةقضية و؛ ٢١٧-٧، الفقرة   WT/DS350/Rالفريق  

ــة   ــوم المقابلــ ــصين(والرســ ــتئناف  )الــ ــة الاســ ــر هيئــ ــارس / آذار١١(، تقريــ ، WT/DS379/AB/R) ٢٠١١مــ
، )١٩٧انظـر الحاشـية    ( ضـد جمهوريـة الأرجنـتين    لنقـل الغـاز  CMSوقـضية شـركة   ؛ ٣٣٦  و٣٣٥ الفقرتـان 
، المحكمــة ٢٤٨٨٨/٩٤رقــم الطلــب ] الــدائرة الكــبرى [ضــد المملكــة المتحــدة ‘‘ ف’’وقــضية ؛ ٤٧الفقــرة 

] الـدائرة الكـبرى    [يـا  ضـد ترك   Kartقضية  ؛ و ٧٣ المجلد التاسع، الفقرة     - ١٩٩٩الأوروبية لحقوق الإنسان،    
ــم الطلـــب   ــسان،    (٨٩١٧/٠٥رقـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــانون الأول١٣المحكمـ ــسمبر/ كـ ، )٢٠٠٩ ديـ

 ؛)٢٠٣انظــر الحاشــية  (Sigurjónssonوقــضية ، اخــتيرت للنــشر في تقــارير الأحكــام والقــرارات؛ ٥٤ الفقــرة
 .٨٠قرة ، الف)٢٠٣انظر الحاشية  (ضد المملكة المتحدة‘ أ’وقضية  .٣٥ الفقرة
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 كـان    إذا ويبدو أن أهـم عامـل مميِّـز يتمثـل فيمـا            .٣١من المادة   ) ج( ٣ الفقرة   “بين الأطراف   
  . المعاهدة“بشأن تفسير”الاتفاق قد وضع 

  
  “اللاحقة” معنى  )ج(  

علــى غــرار مــا يتعلـــق بالاتفاقــات اللاحقــة، تعـــد الممارســة التفــسيرية ذات الـــصلة         - ١١٦
أي بعـد تثبيـت نـص المعاهـدة بوصـفه نـصا            ،)٢٣٧(“بعـد إبـرام المعاهـدة     ” إذا وقعت    “لاحقة”

  .)٢٣٨(نهائيا
  

  الجهات الفاعلة  )د(  
 .ارسـة اللاحقـة ذات الـصلة     تتعلق مسألة هامة بالجهات الفاعلة الـتي قـد تـضطلع بالمم            - ١١٧

 صراحة أن الممارسة يجـب أن تكـون ممارسـة أطـراف     ٣١من المادة ) ب( ٣لا تشترط الفقرة   و
ــشرط       ــى هــذا ال ــدو أن هــذا الحكــم ينطــوي عل ومــن المؤكــد أن   .المعاهــدة نفــسها، ولكــن يب

 في بــالانخراطهــي الجهــات المختــصة  ،)٢٣٩(الأطــراف نفــسها، الــتي تعمــل مــن خــلال أجهزتهــا 
 أن  أيـضا  غير أنه لـيس مـن المـستبعد        .رسة تعاهدية تفسيرية وتطبيق المعاهدة أو التعليق عليها       مما
 .مــن القطــاع الخــاص المعاهــدة في بعــض الحــالات ) طبيعيــون واعتبــاريون( أشــخاص “يطبــق”

نــسب ممارســة الجهــات مــن غــير الــدول إلى دولــة طــرف محــددة لكــي تكــون ولكـن يــتعين أن تُ 
هـذه النقطـة في الفـرع       في  ويجري التوسع    .)٢٤٠(نصر موثوق للتفسير  غرض تثبيت ع  لصلة   ذات

  ).٤مشروع الاستنتاج (  أدناهسادسا
  

  ٣مشروع الاستنتاج : استنتاج  -  ٣  
  :)٢٤١( التالي٣ شروع الاستنتاجبم هذه المصادر والاعتبارات مجتمعة  توحيد- ١١٨

__________ 
 .١٤، الفقرة ٢٢١، المجلد الثاني، ص )١٩٦٦ (حولية لجنة القانون الدولي )٢٣٧(

 . أعلاه٨٧ إلى ٨٤الفقرات من  انظر )٢٣٨(

)٢٣٩( Karl ،) وما بعدها١١٥ .، ص)١٦٠انظر الحاشية . 

 . أدناه١٤٤-١١٩انظر الفقرات  )٢٤٠(

، A/66/10(ي المعـــني بالمعاهـــدات عـــبر الـــزمن   لـــرئيس الفريـــق الدراســـ٨  و٥انظـــر الاســـتنتاجين الأولـــيين  )٢٤١(
  :٥، ولا سيما الاستنتاج الأولي )٣٤٤ الفقرة

  مفهوم الممارسة اللاحقة كوسيلة للتفسير  )٥(      
أمـا التفـسير الـذي قدمتـه        . لم تقدم معظم الهيئات القضائية المستعرضة تعريفاً لمفهـوم الممارسـة اللاحقـة                  

ــة الاســتئناف التابعــة لمنظمــة   ــة هيئ تسلــسل متجــانس وموحــد ومتــسق مــن الأفعــال   ’’(التجــارة الدولي
) ‘‘بـشأن تفـسيرها  ] المعاهـدة [الأحكام يكفي لإنشاء نمط واضح يوحي بوجود توافـق بـين أطـراف            أو
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  ٣مشروع الاستنتاج     
  قة كوسيلة لتفسير المعاهداتتعريف الاتفاق اللاحق والممارسة اللاح    

 هـو اتفـاق واضـح بـين الأطـراف بعـد             “الاتفاق اللاحق ”لأغراض تفسير المعاهدات،      
  .عاهدة بشأن تفسير أو تطبيق أحكامهاالمإبرام 

  واحـد  طـرف تـصرف    مـن    “الممارسـة اللاحقـة   ”ولأغراض تفسير المعاهدات، تتكون       
تفــسيرها بــشأن ، بعــد إبرامهــا اتالإعلانــ بمــا في ذلــك ،أو أكثــر مــن أطــراف المعاهــدة

  .تطبيقها أو
، هـي   هاوالممارسة اللاحقة في تطبيق المعاهدة، التي تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفـسير             

ويمكـن اسـتخدام    . مـن اتفاقيـة فيينـا   ٣١مـن المـادة    ) ب (٣وسيلة تفسير وفقـا للفقـرة       
 للمـادة   ممارسات لاحقـة أخـرى في ظـل ظـروف معينـة كوسـيلة تفـسير تكميليـة وفقـا                   

  . من اتفاقية فيينا٣٢
  

__________ 
متجـــانس ’’(وشـــرط التوافـــق ) تسلـــسل الأفعـــال أو التـــصريحات(‘‘ الممارســـة’’فيجمـــع بـــين عنـــصر 

الممارســة ( مــن اتفاقيــة فيينــا ٣١مــن المــادة ) ب( ٣الفقــرة علــى النحــو المنــصوص عليــه في ) ‘‘وموحــد
بيــد أن هنــاك هيئــات قــضائية أخــرى مــستعرضة اســتخدمت أيــضاً مفهــوم    ). اللاحقــة بمعناهــا الــضيق 

وســيلةً للتفــسير دون الإشــارة إلى وجــود توافــق واضــح بــين الأطــراف أو اشــتراط هــذا     ‘‘ الممارســة’’
 ).لضيقالممارسة اللاحقة بمعناها ا(التوافق 
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  المتعلقة بالمعاهدات إلى الدول ة الممارسإسناد  - سادسا 
بـين  ” من اتفاقية فيينـا إلى أي اتفـاق لاحـق    ٣١من المادة ) أ (٣بينما يشار في الفقرة     - ١١٩

لاحقـة في    ]ال ــ[ممارسـة   ] ال ــ[” إلا إلى    ٣١مـن المـادة     ) ب (٣يـشار في الفقـرة        لا ،‘‘الأطراف
 تـسند ممارسـة   أن    في ظلـها    عن نوع الظـروف الـتي يمكـن        وهذا يطرح سؤالا   .‘‘تطبيق المعاهدة 

 ).١(إلى الدولــة، وأن تكــون بالتــالي ممارســة دول تفــسيرية ذات صــلة  ‘‘ في تطبيــق المعاهــدة”
ــة       ــضا للتطــورات الاجتماعي ــا إذا كــان يمكــن أي ــصلة هــي م وممارســات ) ٢(والأســئلة ذات ال

، ةأن تكـون ذات صــلة فيمــا يتعلــق بتفــسير المعاهــد ) ٣(خــرى غــير الــدول الجهـات الفاعلــة الأ 
  .‘‘تثبيت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة”وبوجه خاص، ما إذا كان بوسعها 

  
  نطاق ممارسة الدولة ذات الصلة  -  ١  

 معـين إلى درجـة الممارسـة التعاهديـة اللاحقـة ذات الـصلة مـن                 تـصرف  ارتقاءيتوقف   - ١٢٠
واعتمــدت اللجنــة في موادهــا   . الــساريةالإســناددولــة، في جملــة أمــور، علــى قواعــد  جانــب ال

 التــصرف إلى إســنادالمتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا قواعــد بــشأن  
غـرض تحديـد    ل الممارسـة    إسـناد غـير أن تحديـد مـسؤولية الدولـة يحقـق غرضـا غـير                 .)٢٤٢(الدولة

ويعــد نطــاق الأفعــال غــير المــشروعة الــتي يمكــن أن تقــوم بهــا   .الــصلةالممارســة التفــسيرية ذات 
ومــن  .المعاهــدة‘‘ في تطبيــق”الدولــة أوســع بكــثير بالــضرورة مــن نطــاق تلــك الــتي تقــوم بهــا    

تـصرف  ”الصعب، على سبيل المثال، أن نتصور ممارسة تعاهدية ذات صـلة للدولـة عـن طريـق         
، ) مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول          ٧المادة  (‘‘ يتجاوز حدود سلطته  ”‘‘ جهاز من أجهزتها  

  .) المواد المتعلقة بمسؤولية الدول١٠المادة (‘‘ تصرف أي حركة تمردية”أو عن طريق 
 ذات الصلة لغرض تفسير المعاهـدات هـذا مـن    الإسنادويجب بالتالي أن تستمد قواعد    - ١٢١

ويـشير هـذا إلى عـدم جـواز أن      .الطابع المحـدد لتفـسير وتطبيـق المعاهـدات مـن جانـب أطرافهـا            
 إلى الدولـة إلا التـصرف الـذي تـضطلع بـه أجهـزة الدولـة الـتي تعتـبر دوليـا مـسؤولة عـن                           يسند

أو الــذي تعتــبره هــذه ) هــاتطبيــق حكــم معــين مــن أحكامب إمــابكاملــها وإمــا (تطبيــق المعاهــدة 
لمعنى المقـصود في    ويجـوز بالتأكيـد أن يـضطلع كبـار المـسؤولين الحكـوميين بـا               .الأجهزة مقبـولا  

ــن ا٧المــادة  ــة اللاحقــة    م ــا بالممارس ــسؤولين الحكــوميين     .تفاقيــة فيين ــا أن كبــار الم ــن، بم  ولك
 الدوليـة بـأن      والهيئـات القـضائية    يكلفون عادة بتطبيق العديد مـن المعاهـدات، تـسلم المحـاكم            لا

أن يكـون  ، أو حـتى الجهـات الفاعلـة الأخـرى، يمكـن أيـضا       الدنياتصرف السلطات من الرتب     
وبالتـالي، أقـرت محكمـة العـدل الدوليـة في        . صـلة فيمـا يتعلـق بتفـسير المعاهـدة          ذاتصرفا لاحقا   

__________ 
 .، المرفق٥٦/٨٣قرار الجمعية العامة  )٢٤٢(
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 مـن وثيقـة     ٩٥ أن المـادة     القضية المتعلقة بحقوق مواطني الولايات المتحدة الأمريكيـة في المغـرب          
 المتـسقة للـسلطات     مؤتمر الجزيرة الخضراء يتعين أن تفسر على نحو مرن في ضوء الممارسـة غـير              

، مضت محكمة العدل الدوليـة إلى درجـة         سيدودو/قضية كاسيكيلي وفي   .)٢٤٣(الجمركية المحلية 
اعتبار أن قيام أفراد من قبيلة محلية، هي الماسوبيا، بالاستعمال المنتظم لجزيرة علـى الحـدود بـين                 

يمكـن أن يعتـبر ممارسـة     ) بقاسـا بتـشوانالاند   (وبوتـسوانا   ) أفريقيا الجنوبية الغربيـة سـابقا     (ناميبيا  
  :  من اتفاقية فيينا إذا٣١من المادة ) ب (٣لاحقة بالمعنى المقصود في الفقرة 

كان مرتبطا باعتقاد لدى سلطات كابريفي بأن الحدود التي وضعت بموجـب معاهـدة                
، وثانيا، بـأن سـلطات بتـشوانالاند        Chobe رسمت تبعا للقناة الجنوبية لنهر       ١٨٩٠عام  

  .)٢٤٤(ذا الأمر تماما وقبلته بوصفه إقرارا بالحدود الواردة في المعاهدةأدركت ه
 تـصرف المـسؤولين   إسـناد يمكـن فيهـا      لا  تبين أن حالات قد تنـشأ      قضية المعبد غير أن    - ١٢٢

 رسـم    الـدفاع عـن    وهـي تحـاول   وقالـت تايلنـد،      . والممارسـة المحليـة إلى الدولـة       الدنيامن الرتب   
ائط، التي سلمتها فرنسا والتي يبدو أنها تنحـرف عـن الخـط الـذي               ن بعض الخر  إحدود،  محدد لل 

 لم يكونــوا في موقــع الــدنيا إلا مــسؤولون ســياميون مــن الرتــب “يرهــا”اتفــق عليــه أصــلا، لم 
ورأت  . باسم سـيام علـى خـط الحـدود علـى النحـو الـذي رسـم بـه في الخـرائط                      الموافقةيخولهم  

  : المحكمة أنه
، الـدنيا امية هـذه الخـرائط إلا علـى مـسؤولين مـن الرتـب               إذا لم تعرض السلطات الـسي       

يمكـن أن     لا فقد تصرفت بوضوح على مسؤوليتها، والادعاء الذي تقـدمت بـه تايلنـد            
  .)٢٤٥( تلك الحقيقة على الصعيد الدوليبناء علىيستدر أي مساعدة 

يطـة،  ويبدو بالتالي أن المحكمة قصدت أنه إذا لم يكن للسلطات العليا أي معرفـة بالخر                
  . إلى تايلنديسندا لن الدنيافإن معرفة أو تصرف المسؤولين من الرتب 

ويؤكد الاجتهاد القضائي لمحاكم التحكيم أن الممارسة اللاحقة ذات الـصلة يمكـن أن               - ١٢٣
 إذا أمكن دوليا اعتبارهم مسؤولين عن تطبيـق         الدنياتصدر عن مسؤولين حكوميين من الرتب       

، اعتبرت محكمـة التحكـيم رسـالة    بالديون الخارجية الألمانية  كيم المتعلق   وفي قرار التح   .المعاهدة

__________ 
ــرب       )٢٤٣( ــة في المغ ــات المتحــدة الأمريكي ــواطني الولاي ــوق م ــة بحق ــضية المتعلق ــات المتحــدة   (الق ــسا ضــد الولاي فرن

 .٢١١ .، صICJ Reports 1952، ]١٩٥٢ [)الأمريكية

، ICJ Reports 1999، ]١٩٩٩[ )بوتـــسوانا ضـــد ناميبيـــا(ســـيدودو /القـــضية المتعلقـــة بجزيـــرة كاســـيكيلي )٢٤٤(
 .٧٤، الفقرة ١٠٩٥ .ص

 .٢٥ .، ص)١٣٩انظر الحاشية  (القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار )٢٤٥(
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 .)٢٤٦(موجهة من مصرف إنكلترا إلى إدارة الديون الاتحادية الألمانية ممارسـة لاحقـة ذات صـلة               
المدفوعـة للمتقاعـدين مـن    التقاعديـة  بالنظام الضريبي الذي يحكم المعاشـات       وفي القضية المتعلقة    
، قبلت محكمـة التحكـيم، مـن حيـث المبـدأ، ممارسـة إدارة               قيمين في فرنسا  موظفي اليونسكو الم  

عـــدم تحـــصيل الـــضرائب علـــى المعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي في الـــضرائب الفرنـــسية المتمثلـــة 
اليونسكو المتقاعـدين بوصـفها ممارسـة لاحقـة ذات صـلة، ولكنـها اعتـبرت، في نهايـة المطـاف،                     

لــتي صـدرت عــن سـلطة أعلـى، هــي الحكومـة الفرنــسية،     عـددا قلـيلا مــن التـصريحات الرسميـة ا    
  .)٢٤٧(عاملا حاسما

 والسلطات المحليـة في تطبيـق       الدنياويترتب على ذلك أن ممارسة السلطات من الرتب          - ١٢٤
المعاهــدة يمكــن أن تعتــبر ممارســة لاحقــة ذات صــلة لغــرض تفــسير المعاهــدات عنــدما يتوقــع أن  

 مـن عناصـر تفـسير المعاهـدة     اة وتقبلـها بوصـفها عنـصر    السلطات العليا على علم بهـذه الممارس ـ      
  .)٢٤٨(تطبيقها أو
  

  إسناد التصرف اللاحق للجهات الفاعلة الخاصة وللتطورات الاجتماعية إلى الدول  -  ٢  
عـادة مـن فعـل الجهـات الـتي تـدعوها          “الممارسة اللاحقـة في تطبيـق معاهـدة مـا         ”كون   ت - ١٢٥

وعلـى الـرغم مـن ذلـك يمكـن      . ل الأطـراف في المعاهـدة  المعاهدة إلى تطبيقهـا، وهـي نفـسها الـدو       
مباشــر عــن غــير ثبوتــا  “الاتفــاق اللاحــق بــين الأطــراف بــشأن تفــسير المعاهــدة”أيــضا أن يثبــت 

ولكــن حــتى الآن لم يعتــرف مــن الناحيــة القــضائية بإســناد  . طريــق ممارســة جهــات معنيــة أخــرى
  .لمعاهدة إلا على نطاق محدود للغايةممارسة الجهات الأخرى إلى الدولة الطرف بغرض تفسير ا

ولكون محكمة المطالبات المتعلقة بإيران والولايـات المتحـدة الأمريكيـة معنيـة بالمـسائل          - ١٢٦
التي تنطوي على تعاون وثيـق بـين أجهـزة الدولـة وكياناتهـا الخاصـة، فقـد واجهتـها تـساؤلات                      

__________ 
 تــشكل قــضية ١٩٦٩  و١٩٦١القــضية المتعلقــة بمــسألة مــا إذا كانــت إعــادة تقيــيم المــارك الألمــاني في عــامي  )٢٤٦(

 ألـف مـن اتفـاق الـديون الخارجيـة الألمانيـة لعـام               ‐ ق الأول مـن المرف ـ  ) ه ــ (٢لتطبيق الشرط الـوارد في المـادة        
ــشمالية والولايــات      ١٩٥٣ ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــسا والمملكــة المتحــدة لبريطاني ــسرا وفرن بــين بلجيكــا وسوي

، قـــرار التحكـــيم الـــصادر في المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن جهـــة وجمهوريـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة مـــن جهـــة أخـــرى 
 .Reports of International Arbitral Awards, vol.XIX, part III, p.103, para.31، ١٩٨٠مايو /أيار ١٦

، مسألة النظام الضريبي الذي يحكم المعاشات المدفوعة للمتقاعدين من مـوظفي اليونـسكو المقـيمين في فرنـسا                  )٢٤٧(
ــصادر في   ــرار التحكــيم ال ــاني ١٤ق ــاير / كــانون الث  ,Reports of International Arbitral Awards،٢٠٠٣ين

vol.XXV, part IV, p.257,para.66 and p.259, para.74.. 

 ,M. Kamto, “La volonté de l’Etat en droit international” (2004) Recueil des Cours, vol. 310انظـر أيـضا    )٢٤٨(

pp. 141-144. 
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خاصـة إلى دولـة مـن الـدولتين         عما إذا كان من الممكن إسناد تصرف معـين تقـوم بـه كيانـات                
  :من أجل تحديد الممارسة اللاحقة ذات الصلة التي تقوم بها الدولة

المبدأ المعترف به في تفسير المعاهـدات هـو أن يؤخـذ في الاعتبـار، إلى جانـب الـسياق،               
ولكن يتعين أن تكون هـذه ممارسـة   . أي ممارسة لاحقة في مجال تطبيق المعاهدة الدولية 

. ف المعاهــدة، وأن تثبــت اتفــاق الأطــراف بــشأن تفــسير تلــك المعاهــدةمــن فعــل أطــرا
المـصرف  (“ Bank Markazi”وبينما كان أحد المشاركين في مفاوضات التسوية وهو 

هيئة تابعـة لإيـران، ويمكـن بالتـالي إسـناد ممارسـته إلى إيـران باعتبارهـا أحـد                    ) المركزي
شاركة الأخــرى في مفاوضــات أطــراف إعلانــات مدينــة الجزائــر، لم تكــن الجهــات الم ــ

التــسوية وفي التــسويات الفعليــة، وهــي مــصارف الولايــات المتحــدة، هيئــات تابعــة        
 للولايــات المتحــدة باعتبارهــا  الحكومــة الولايــات المتحــدة، ولا يمكــن إســناد ممارســته  

  .)٢٤٩(الطرف الآخر في إعلانات مدينة الجزائر
قاضــي أنــصاري الــذي اعتــبر في رأيــه وقــد تعــرض هــذا النــهج للانتقــاد مــن جانــب ال  - ١٢٧

المخــالف أنــه كــان يــتعين علــى الأغلبيــة أن تأخــذ في الاعتبــار الــدور الــذي تــضطلع بــه أجهــزة 
  :الإشراف في الدولة

واحتجــت إيــران أيــضا أن الممارســة اللاحقــة للأطــراف خــلال مفاوضــاتها مــن أجــل       
ودعمـا  . “التعهـدات  ”التسوية ينبغـي أن تنـال الاعتبـار الواجـب في مـا يتعلـق بتفـسير            

 الحجة قدمت إيران إلى المحكمة اتفاقات تسوية تم التوصل إليها في إطـار الامتثـال                هلهذ
ودفعت مـصارف الولايـات المتحـدة نتيجـة لهـا أمـوالا جديـدة وبـشكل                 “ للتعهدات”

والاتفاقــات المــذكورة بموجــب شــروطها لا يمكــن أن تــصبح نافــذة  . مباشــر إلى إيــران
نـــة الولايـــات المتحـــدة والمـــصرف الاحتيـــاطي الاتحـــادي في نيويـــورك بموافقـــة خزا إلا

__________ 
انظـر الحاشـية     ()وآخـرون (مية  جمهوريـة إيـران الإسـلا      و )وآخـرون (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       انظر قضية    )٢٤٩(

ــضية  ؛ و٧١صــفحة ) ٨١ ــة    كــذلك ق ــات المتحــدة الأمريكي ــران الإســلامية ضــد الولاي ــة إي ، الحكــم جمهوري
 ١٢٧الفقرتـان  ) Iran-USCTR) (٢٠٠٤سـبتمبر  / أيلـول ٩) (مطالبـة مقابلـة   (ITL 83-B1-FTالتمهيدي رقـم  

) ISS (مؤسـسة خـدمات المـدارس الدوليـة       ة  قـضي للـرئيس لاغرغـرن في      المخـالف   الرأي   وانظر أيضا ؛  ١٢٨ و
ــضيةو ــوم    ق ــصناعات الألمني ــة ل ــة الإيراني ــشركة الوطني ــصفح)٨١انظــر الحاشــية  ) (NICICO (ال  ٣٤٨ تان، ال
يــشير الحكــم الــوارد في اتفاقيــة فيينــا بــشأن الاتفاقــات اللاحقــة إلى الاتفاقــات المبرمــة بــين الــدول ”: ٣٥٣ و

لاتفاق بين دولـتين طـرفين      محتكمين معادلا ل  لتسوية بين طرفين    ااتفاق  ار  اعتبالأطراف في معاهدة، ولا يمكن      
 .“في معاهدة، على الرغم من أن جمهورية إيران الإسلامية كانت أحد طرفين محتكمين في القضية
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وتعــد هــذه الممارســة  . بــصفته الوكيــل المــالي للولايــات المتحــدة ) المــصرف الاتحــادي(
  .)٢٥٠(اللاحقة للأطراف أمرا حاسما وتقدم أدلة إضافية تدعم حجة إيران

بار، لا يبـدو أن المقـصود       وعلى الرغم من أن الرأي المخالف يثير مسألة جديرة بالاعت          - ١٢٨
في هذا السياق الخاص هو إعـلان صـريح في مـا يتعلـق بالتفـسير        “ بالإشراف”بمشاركة الدولة   

تجاه الدولة الأخرى، وبالتـالي لـيس ذلـك كافيـا لإسـناد تـصرف الكيانـات الخاصـة إلى الدولـة                      
  .لأغراض تفسير المعاهدات

 )٢٥١(ن هي الجهة القضائية الدولية الوحيـدة      ويبدو أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا      - ١٢٩
لــبعض الــسلوكات  ( )٢٥٢(“تزايــد القبــول الاجتمــاعي  ”الــتي اعتــبرت في بعــض الأحيــان أن    

صلة بالموضـوع   ذات   اأمور )٢٥٣(“لتغيرات الاجتماعية الكبرى  ل” ولـ   )السمات الشخصية  أو
  اواضـح ا  ربط ـلأغراض تفسير المعاهـدات، ولكنـها لم تـربط هـذه التطـورات في المجتمـع                 

دادجـون   في هـذا الـصدد همـا    )٢٥٤(والقضيتان الأكثر أهمية.  لأجهزة الدولة بقرارات محددة 
  .)٢٥٦( وكريستين غودوين ضد المملكة المتحدة)٢٥٥(ضد المملكة المتحدة

 بحـق البـالغين المثلـيين جنـسيا المتراضـين في            قضية دادجون ضد المملكة المتحدة    وتتعلق   - ١٣٠
 أيرلنــداورأت المحكمــة في مـا يتعلــق بتــشريع  .  علاقــاتهم الجنــسيةعـدم التعــرض للتجــريم بـسبب  
بالمقارنـة مـع زمــن سـن هـذا التــشريع، هنـاك الآن فهـم أفــضل       ”الـشمالية في ذلـك الوقـت أنــه    

__________ 
، وجمهورية إيـران الإسـلامية      )وآخرون(الرأي المخالف لبرويز أنصاري في قضية الولايات المتحدة الأمريكية           )٢٥٠(

 .٩٩ و ٩٧الصفحتان  ،A-16/582/591-FT (1985), 9 Iran-USCTR-108 الحكم رقم )وآخرون(

 تقريـر هيئـة الاسـتئناف       -منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحـدة، علامـات بلـد منـشأ معـين               : ولكن انظر  )٢٥١(
 .٤٤٨، الفقرة WT/DS386/AB/R و WT/DS384/AB/R، )٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩(

 .٨٥رابعا، الفقرة -٢٠٠٢  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،ة كريستين غودوين ضد المملكة المتحدةقضي )٢٥٢(

 .١٠٠، الفقرة )٢٥٢انظر الحاشية  (كريستين غودوينقضية  )٢٥٣(

المحكمـة الأوروبيـة     (٢٥٦٨٠/٩٤الطلـب رقـم     ] العليـا الـدائرة    [إي ضـد المملكـة المتحـدة       قـضية : انظر أيضا  )٢٥٤(
الطلـب رقـم    بيردن وبيردن ضد المملكة المتحـدة        قضية؛  ٦٥الفقرة  ) ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١١نسان،  لحقوق الإ 
 قـضية ؛ ٥٧الفقـرة  ) ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ١٢المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان،       ( ١٣٣٧٨/٠٥

ــة المتحــدة     ــاكيل ضــد المملك ــرار(ش ــم  ) ق ــسان،     (٤٥٨٥١/٩٩الطلــب رق ــوق الإن ــة الأوروبيــة لحق المحكم
المحكمـة   (٣٠١٤١/٠٤ضد النمسا الطلب رقم     شالك وكوبف   ؛ قضية   ١الفقرة  ) ٢٠٠٠أبريل  /نيسان ٢٧

 المختــارة للنــشر في تقــارير الأحكــام  ٥٨، الفقــرة )٢٠١٠يونيــه / حزيــران٢٤الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان،  
 .١٠٠، الفقرة )٢٥٢انظر الحاشية (، كريستين غودوينقضية والقرارات الذي يشير إلى 

 .٤٥المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلسلة ألف، رقم ) ١٩٨١ (قضية دادجون ضد المملكة المتحدة )٢٥٥(

 ).٢٥٢انظر الحاشية  (قضية كريسيتين غودوين )٢٥٦(
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واستندت المحكمـة في هـذا       .)٢٥٧(“وبالتالي قدر أكبر من التسامح مع السلوك الجنسي للمثليين        
  :الرأي إلى أنه

روبـا لم يعـد يعتـبر مـن الـضروري           من الدول الأعـضاء في مجلـس أو       في الغالبية العظمى      
الملائم التعامل مع ممارسات المثليين من النوع المطروح الآن على أنها مـسائل ينبغـي                أو

ــائي؛ ولا      ــانون الجن ــزاءات الق ــا ج ــا في حــد ذاته ــق عليه ــة أن   أن تنطب يمكــن للمحكم
لـصدد في القـانون المحلـي للـدول         تتغاضى عن التغييرات الملحوظة التي حدثت في هـذا ا         

  .)٢٥٨(الأعضاء
 بحـق مغـايري الهويـة الجنـسية في          وتتعلق قضية كريستين غودوين ضد المملكة المتحـدة        - ١٣١

يجـب  ” وفي هـذه الحالـة رأت المحكمـة أنهـا            )٢٥٩(الزواج بالهوية الجنسية التي حددوها لأنفـسهم      
 )٢٦٠(“ول المتعاقــدة بوجــه عــام  أن تراعــي تغــير الظــروف في الدولــة المــدعى عليهــا وفي الــد      

  :وحذرت الدولة المدعى عليها لأنها
مواصـلة اسـتعراض ضـرورة وضـع التـدابير          (...) [لم تتخذ بعد أي خطوات من أجل          

علــى الــرغم مــن زيــادة القبــول الاجتمــاعي لظــاهرة مغــايرة الهويــة   ] القانونيــة المناســبة
  .)٢٦١( الهوية الجنسيةوايرمغيواجهها الجنسية وازدياد الاعتراف بالمشكلات التي 

ــة،        - ١٣٢ ــر أن احتجــاج المحكم ــة يظه ــضائية للمحكم ــسوابق الق ــدقيق لل ــل ال ولكــن التحلي
يزال مرتبطـا    لا “القبول الاجتماعي ” أو   “التغييرات الاجتماعية ”لأغراض تفسير المعاهدة، بـ     

ــدول   ــة المطــاف بممارســة ال المحكمــة بينــت قــضية دادجــون ضــد المملكــة المتحــدة   وفي . في نهاي
في الغالبيـة العظمـى مـن     ” بإشـارتها إلى أنـه       “وجود قدر أكبر من التسامح مع سلوك المثلـيين        ”

الدول الأعضاء في مجلس أوروبا لم يعـد يعتـبر مـن الـضروري أو الملائـم التعامـل مـع ممارسـات                 
اءات المثليين من النوع المطروح الآن على أنها مسائل ينبغـي أن تنطبـق عليهـا في حـد ذاتهـا جـز                     

الـتي حـدثت     لا يمكنها التغاضـي عـن الـتغيرات الملحوظـة         ” وبالتالي فالمحكمة    “القانون الجنائي 
وأشـارت المحكمـة كـذلك إلى أن        . )٢٦٢(“في هذا الصدد في القانون المحلي للدول الأعـضاء        

__________ 
 .٦٠، الفقرة )٢٥٥انظر الحاشية  (قضية دادجون )٢٥٧(

 .المرجع نفسه )٢٥٨(

 ).٢٥٢انظر الحاشية  ( كريسيتين غودوينقضية )٢٥٩(

 .٧٤المرجع نفسه، الفقرة  )٢٦٠(

 .٩٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٦١(

 .٦٠، الفقرة )٢٥٥انظر الحاشية  (قضية دادجون )٢٦٢(
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. )٢٦٣(“يرلندا الشمالية نفسها، امتنعت في السنوات الأخيرة عن إنفاذ القـانون          أالسلطات في   ”
الدامغـة  للأدلـة  ”أولـت المحكمـة أهميـة    قضية كريستين غودوين ضـد المملكـة المتحـدة     في  وحتى  
زيـادة القبـول الاجتمـاعي لمغـايري الهويـة      لـيس وحـسب نحـو    دولي وجـود اتجـاه     اسـتمرار   على  

 الهويـة   ومغـاير الـتي يكتـسبها     الاعتراف القانوني بالهوية الجنسية الجديـدة       نحو  أيضا  والجنسية بل   
  .)٢٦٤(“راحةالجد الجنسية بع

، ويقتـصر   “القبول الاجتمـاعي  ” بـ   الإنسانويندر احتجاج المحكمة الأوروبية لحقوق       - ١٣٣
على القضايا المتعلقة بالفئـات الهامـشية الـتي لم ينظـر في حالاتهـا بـشكل كامـل في إطـار النظـام                        

رات الاجتماعيـة   وبالمقابل، لا تعتمد المحكمة على التطو     . )٢٦٥(السياسي والقانوني للدول المعنية   
 على سبيل المثال، الـتي تتعلـق بادعـاء          قضية جونستون ضد أيرلندا   ففي  . المختلف عليها سياسيا  

أن الحق في الزواج يعـني ضـمنا حـق الحـصول علـى الطـلاق للـتمكن مـن الـزواج مـرة أخـرى،             
 سـيما   أولى المدعون أهمية كبيرة للتطورات الاجتماعية التي حدثت منذ صياغة الاتفاقيـة، ولا            ”

الاتفاقيـة  ”ولكن على الرغم من إقرار المحكمـة بـأن           .)٢٦٦(“الزيادة الكبيرة في الزيجات المنهارة    
فقـــد رفـــضت النظـــر في تلـــك “ وبروتوكولاتهـــا يجـــب أن تفـــسر في ضـــوء الأحـــوال الراهنـــة 

اســتخدام أســلوب تفــسير تطــوري  ”، وخلــصت إلى أنــه لا يمكنــها “التطــورات الاجتماعيــة”
وفي الـسياق نفـسه،      .)٢٦٧(“ه الـصكوك حقـا لم يـرد فيهـا منـذ البدايـة             لكي تستخلص مـن هـذ     

  :شالك وكوبف ضد النمسا قضيةرأت المحكمة في 
، مــن أن مؤســسة الــزواج قــد في قــضية كريــستين غــودوينعلــى الــرغم ممــا أشــير إليــه   

شهدت تغيرات اجتماعية كبرى منذ اعتماد الاتفاقية، فالمحكمة تـشير إلى عـدم وجـود        
وبي في الآراء بشأن زواج المثليين وفي الوقت الحاضر لا تـسمح سـوى سـت     توافق أور 

  .)٢٦٨(من الدول السبع والأربعين الأطراف في الاتفاقية بزواج المثليين
وهكذا، تحدد المحكمة عادة، صراحة أو ضـمنا، مـا إذا كانـت التطـورات الاجتماعيـة                  - ١٣٤

ــا في ممارســة الــدول، وتعتــبر انعكاســها هــذ    ــة  تــنعكس فعلي ا في الممارســات التــشريعية والإداري
__________ 

 .المرجع نفسه )٢٦٣(

 .٩٠ وانظر أيضا الفقرة ٨٥، الفقرة )٢٥٢انظر الحاشية  (قضية كريستين غودوين )٢٦٤(

 Jeffrey Brauch, “The Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of: انظـر  )٢٦٥(

Human Rights” (2004), Columbia Journal of International Law, Vol II, p. 145. 

 .٥٣، الفقرة )٤٢انظر الحاشية (قضية جونستون  )٢٦٦(

 .المرجع نفسه )٢٦٧(

 .٥٨، الفقرة )٢٥٤انظر الحاشية  (قضية شالك )٢٦٨(
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وينطبق ذلـك مـثلا في القـضايا المتعلقـة بحالـة الأطفـال المولـودين                 .)٢٦٩(المؤشر الأهم على ذلك   
وفي القـضايا المتعلقـة بـالحق المزعـوم لـشعب الغجـر في أن              ،)٢٧٠(خارج نطـاق العلاقـة الزوجيـة      

بــاع نمــط عيــشهم القــائم علــى يكــون لهــم مكــان إقامــة مؤقــت تعينــه البلــديات ليتمكنــوا مــن ات
ولم تكـن هنـاك سـوى اسـتثناءات محـدودة رأت فيهـا المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق                  .)٢٧١(الترحل

الإنــسان ضــمنا أن وجــود تــشريعات مغــايرة في الدولــة المــدعى عليهــا كــان نتيجــة لجمــود في    
 .)٢٧٢(سؤولةالنواحي الإدارية أو التشريعية، ولم يعد يعكس الـرأي المـدروس لهيئـات الدولـة الم ـ              

وحدها ليـست كافيـة بـذاتها لتمثـل         ) اللاحقة(ولذلك يمكن الاستنتاج أن الممارسة الاجتماعية       
ممارسة تعاهدية لاحقة ذات صلة بالموضوع، بل يجـب أن يـدعمها أحـد الأشـكال المرافقـة مـن           

  .ممارسات الدول
  

  ممارسة الجهات الفاعلة الأخرى باعتبارها دليلا على ممارسة الدول  -  ٣  
الممارسة اللاحقة التي يقوم بها أطراف المعاهدة، يمكن أن تنعكس أو يُشرع فيهـا عـن                 - ١٣٥

طريـق التــصريحات الـتي تــدلي بهـا الجهــات الفاعلــة الأخـرى، مثــل المنظمـات الدوليــة والجهــات      
ولكـن لا ينبغـي الخلـط بـين هـذا           . الفاعلة غير الدول أو التصرفات التي تقوم بهـا هـذه الجهـات            

اللاحقـــة للأطــراف عـــن طريــق المنظمــات الدوليـــة أو المنظمــات غـــير       في الممارســة الــشروع 

__________ 
 George Letsas, “Strasbourg’s Interpretative Ethic: Lessons for the International: ولكــن انظــر أيــضا )٢٦٩(

Lawyer” (2010), European Journal of International Law, Vol 21, No. 3, p. 530. 

تلاحــظ ”. (٥٢ثانيــا، الفقــرة  - ٢٠٠٠الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان الاتفاقيــة ، قــضية مــازورك ضــد فرنــسا )٢٧٠(
ة في البدء أن مؤسسة الأسرة ليست ثابتة سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو حتى من الناحيـة                   المحكم

قـضية  ؛ ٤١، الفقـرة  ٣١، رقـم  Series A، )١٩٧٩(قـضية مـاركس ضـد بلجيكـا     ؛ وانظـر أيـضا   )“القانونيـة 
، الطلــب رقــم نيــاقــضية بــراور ضــد ألما؛ و٤٤، الفقــرة ١٢٦، رقــم Series A، )١٩٨٧(إنزيــه ضــد النمــسا 

، المختــارة للنــشر في ٤٠الفقــرة ) ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٨المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان،  (٣٥٤٥/٠٤
 .تقارير الأحكام والقرارات

  - ٢٠٠١ الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان   الاتفاقيــة] العليــاالــدائرة  [دةــــــة المتحـــــــد المملكــــة شــابمان ضــقــضي )٢٧١(
الطلـــب رقـــم ] العليـــاالـــدائرة  [قـــضية لي ضـــد المملكـــة المتحـــدة؛ انظـــر أيـــضا ٩٣ و ٧٠، الفقرتـــان ١٨-أولا

ــسان،    (٢٥٢٨٩/٩٤ ــة لحقــوق الإن ــاني ١٨المحكمــة الأوروبي ــاير / كــانون الث ــان ) ٢٠٠١ين ؛ ٩٦ و ٩٥الفقرت
نـسان،  المحكمة الأوروبية لحقوق الإ    (٢٤٨٨٢/٩٤الطلب رقم   ] العلياالدائرة  [قضية بيرد ضد المملكة المتحدة      و

] العليـا الـدائرة  [قضية كوسـتر ضـد المملكـة المتحـدة        ، و ١٠٥ و   ١٠٤الفقرتان  ) ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٨
 ١٠٧الفقرتـان   ) ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٨المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      (٢٤٨٧٦/٩٤الطلب رقم   

ــة المتحــدة     ؛ و١٠٨ و ــث ضــد المملك ــاين سمي ــضية ج ــدائرة [ق ــاال ــم  ا] العلي ــب رق ــة  (٢٥١٥٤/٩٤لطل المحكم
 .١٠١  و١٠٠الفقرتان ) ٢٠٠١يناير / كانون الثاني١٨الأوروبية لحقوق الإنسان، 

 .٩٢، الفقرة )٢٥٢انظر الحاشية  (قضية كريسيتين غودوين )٢٧٢(
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وقــد تمثــل أنــشطة الأجهــزة الأخــرى  . الحكوميــة وبــين الممارســة الــتي يتبعهــا أطــراف المعاهــدة  
  .بالمقابل دليلا على اتفاق لاحق بين الأطراف أو ممارسة لاحقة تقوم بها

  
  المنظمات الدولية  )أ(  

 والقرارات وغير ذلـك مـن الممارسـات الـتي تقـوم بهـا المنظمـات الدوليـة قـد                المقررات - ١٣٦
) ي (٢ويعتـرف بـذلك مـثلا في المـادة     . تكون وثيقة الصلة بالموضوع لغرض تفسير المعاهدات      

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات الدوليـة             
قواعــد ”باعتبارهــا أحــد أشــكال “ الممارســة المــستقرة في المنظمــة”ذكر ، الــتي تــ١٩٨٦لعــام 
وسيكون هذا الجانب من جوانب الممارسة اللاحقة في معاهدة مـا موضـوعا لتقريـر               . “المنظمة
ويقتــصر التركيــز هنــا علــى مــا إذا كــان مــن الممكــن اعتبــار ممارســة المنظمــات الدوليــة  . لاحــق

  .اهدية ذات الصلة التي تقوم بها الدولةمؤشرا أو دليلا على الممارسة التع
وفي هــذا الــصدد، قــد تحظــى المــصنفات والتقــارير الأخــرى الــصادرة عــن المنظمــات     - ١٣٧

والتقارير الـصادرة عـن المنظمـات العاملـة     . الدولية بشأن ممارسة الدول بقيمة إثباتية إلى حد ما        
 ة تقـديم وصـف لتفاصـيل ممارس ـ   على الصعيد العـالمي والمعـدة بنـاء علـى ولايـة محـددة مـن أجـل          

الدول في مجال بعينه، تتمتع بقدر كبير من المرجعيـة دون أن تكـون بالـضرورة ذات حجيـة في                    
ــع الحــالات  ــق      . جمي ــون بتفــسير وتطبي ــون المعني ــال، يلجــأ المــسؤولون الحكومي ــى ســبيل المث فعل

ــشؤو       ــم المتحــدة ل ــل مفوضــية الأم ــة بمركــز اللاجــئين إلى دلي ــة المتعلق ن اللاجــئين عــن  الاتفاقي
 ١٩٦٧ وبروتوكـول عـام      ١٩٥١إجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ بمقتـضى اتفاقيـة عـام            

وعلـى الـرغم مـن أن        .)٢٧٣(المتعلقين بمركز اللاجئين بوصـفه وثيقـة مرجعيـة لممارسـات الـدول            
دليــل المفوضــية يــشار إليــه في بعــض الأحيــان بــشكل فــضفاض وكأنــه في حــد ذاتــه معــبر عــن   

قـضية  ول، فقـد أصـابت المحكمـة الاتحاديـة لأسـتراليا عنـدما رفـضت هـذا الـرأي في                     ممارسة الـد  
ومـن الأمثلـة الأخـرى عمـلُ لجنـة           .)٢٧٤(سيمونيغوس ضد وزير الهجرة وشؤون التعـدد الثقـافي        

__________ 
 ١٩٥١ة انظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل إجراءات ومعايير تحديـد مركـز اللاجـئ بمقتـضى اتفاقي ـ       )٢٧٣(

) ١٩٩٢ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاني-أعيـــــد تنقيحـــــه ( المـــــتعلقين بمركـــــز اللاجـــــئين ١٩٦٧  عـــــاموبروتوكـــــول
)HCR/IP/4/Eng/Rev.1 ( قضية غاردينرالمقدمة في الفقرة سابعا؛ وانظر أيضا)  ٢٣٩، الصفحة )١٧١انظر الحاشية. 

المحكمـة  ] ١٩٩٩ [ وشـؤون التعـدد الثقـافي      قضية سيمونيغوس ضـد وزيـر الهجـرة       المحكمة الاتحادية لأستراليا،     )٢٧٤(
؛ لكن ذلك لا ينفـي أن للـدليل         ١٣ إلى   ٥الفقرات من   ) ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٤ (٤٢٢الاتحادية لأستراليا   

ولا تــبنى ســلطته المرجعيــة علــى . أهميــة إثباتيــة كــبيرة باعتبــاره تعــبيرا صــحيحا عــن الممارســة اللاحقــة للــدول
مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجـئين         ) ١ (٣٥، بل أيضا على المـادة       جودته كمجموعة أعمال فنية فحسب    

في ممارسة وظائفهـا وتـسهل بـصورة        (...) تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة         ”وفيها  
 .“خاصة مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية



A/CN.4/660  
 

13-26473 71 
 

الـذي تبيَّنــت   )٢٧٥()٢٠٠٤ (١٥٤٠مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة المنـشأة عمـلا بـالقرار         
 لحظـر اسـتحداث وإنتـاج وتخـزين الأسـلحة البكتريولوجيـة             ١٩٧٢ام  أهميته في تفسير اتفاقية ع    

وتقوم اللجنـة في إطـار عملـها علـى تنفيـذ قـرار مجلـس                 .)٢٧٦(والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة   
، بوضـــع التـــصنيف المنـــهجي لتـــدابير التنفيـــذ الـــتي تتخـــذها الـــدول   )٢٠٠٤ (١٥٤٠الأمـــن 

وتعــد المــصفوفة مــن حيــث تعلقهــا   .)٢٧٧(١٥٤٠الأعــضاء، وهــو مــا يــسمى بمــصفوفة القــرار  
، مـصدرا للأدلـة     )٢٧٨(١٩٩٣باتفاقية الأسـلحة البيولوجيـة، واتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة لعـام              
  .)٢٧٩(على الممارسة اللاحقة للدول في ما يتعلق بالمعاهدتين المذكورتين

  
  المنظمات غير الحكومية  )ب(  

 اللاحقـــة، ة في جمـــع الممارســـميمكـــن أن تقـــوم المنظمـــات غـــير الحكوميـــة بـــدور هـــا - ١٣٨
  .سيما من خلال رصد ممارسة تنفيذ معاهدة بعينها ولا

وينطبــق هــذا مــثلا علــى مرصــد الألغــام الأرضــية والــذخائر العنقوديــة، وهــو مبــادرة     - ١٣٩
. مــشتركة بــين الحملــة الدوليــة لحظــر الألغــام الأرضــية والائــتلاف المنــاهض للقنابــل العنقوديــة   

 المتعلقـة   ١٩٩٧لاتفاقية عـام     )٢٨٠(“نظام رصد قائم بحكم الأمر الواقع     ”ويوصف المرصد بأنه    
اتفاقيـة  (بحظر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل الألغـام المـضادة للأفـراد وتـدمير تلـك الألغـام                      

__________ 
 ).ج (٨رة ، الفق)٢٠٠٤ (١٥٤٠قرار مجلس الأمن  )٢٧٥(

اتفاقيـة  (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتـدمير تلـك الأسـلحة          )٢٧٦(
ــة  ــسان١٠اعتمــدت في ) (الأســلحة البيولوجي ــل / ني ــاذ في  ١٩٧٢أبري ــز النف ــارس / آذار٢٦، ودخلــت حي م

 .١٤٨٦٠، رقم ١٠١٥، المجلد مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، )١٩٧٥

تعمـل المـصفوفة كوسـيلة أوليـة تـستخدمها        ” ١٥٤٠وفقا للصفحة الالكترونية للجنـة المنـشأة عمـلا بـالقرار             )٢٧٧(
) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ لتنظيم المعلومـات المتعلقـة بتنفيـذ الـدول الأعـضاء لقـرار مجلـس الأمـن                   ١٥٤٠لجنة القرار   

 وفي  ١٥٤٠تنفيـذ القـرار      المـصفوفات كـأدوات مرجعيـة لفحـص حالـة            ١٥٤٠وتستخدم لجنة القرار    (...) 
انظر . (“الحوارات التي تجريها مع الدول كأداة لتحديد الثغرات على الصعيد الوطني وتيسير المساعدة التقنية             

http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml   ــع في ــصفح الموق ــارس / آذار٣٠تم ت م
٢٠١٢.(  

اعتمــدت (اج وتخــزين واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير تلــك الأســلحة  اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــ )٢٧٨(
مجموعــة ) (١٩٩٧أبريــل / نيــسان٢٩، ودخلــت حيــز النفــاذ في   ١٩٩٣ينــاير / كــانون الثــاني ١٣بتــاريخ 

 ).٣٣٧٥٧، رقم ١٩٧٤، المجلد معاهدات الأمم المتحدة

 .٢٣٩، الصفحة )١٧١الحاشية (قضية غاردينر انظر  )٢٧٩(

 .٢٠١٢مارس / آذار١٨تم تصفح الموقع في ، )http://www.the-monitor.org (انظر )٢٨٠(
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وبالإضـافة إلى  . )٢٨٢()اتفاقيـة دبلـن  ( بشأن الذخائر العنقودية     ٢٠٠٨ واتفاقية عام    )٢٨١()أوتاوا
المنـاطق   ”لدول الأطراف والـدول الموقعـة والـدول غـير الأطـراف، و            تقديم الموجزات القطرية ل   

ــة في إصــداره لعــام     ،)٢٨٣(“الأخــرى ــذخائر العنقودي  مــسائل تفــسيرية  ٢٠١١يحــدد مرصــد ال
ــة دبلــن ويــورد البيانــات والممارســات ذات الــصلة الــتي تقــوم بهــا الــدول       مختلفــة تتعلــق باتفاقي

ى المــساعدة وقابليــة التــشغيل الحظــر المفــروض علــ: وتتعلــق بمــا يلــي. الأطــراف والــدول الموقعــة
  .)٢٨٤(؛ والتكديس والمرور العابر في بلدان أجنبية؛ ومسألة سحب الاستثمارنيالبي

ويبين مثال مرصـد الألغـام الأرضـية والـذخائر العنقوديـة أن المنظمـات غـير الحكوميـة                    - ١٤٠
لــدول الأطــراف، بــل أن يمكــن أن تــوفر مــصدرا مــن مــصادر الأدلــة علــى الممارســة اللاحقــة ل  

ويمكـن في الواقـع أن تـزداد الممارسـة المتاحـة للتفـسير بـشكل        . تلتمس إقامة مثل هذه الممارسـة     
ــة       ــسائل معين ــا في م ــى تقــديم آرائه ــدول عل ــق حــث ال ــضا أن  . كــبير عــن طري ــال أي ــبين المث وي

ــد شــكل الممارســة اللاحقــة بتقــديم تفــسير      ــة يمكــن أن تحــاول تحدي اتها المنظمــات غــير الحكومي
وفي الحقيقـة يمكـن لهـذه المنظمـات أن تـسعى لتنفيـذ مخططاتهـا          . الخاصة للأحكام المتنازع عليها   

وقد يؤدي هـذا إلى ظهـور بعـض التحيـز في بحوثهـا              . التي قد تكون مختلفة عن مخططات الدول      
ولكــن هــذا لا ينفــي أن ممارســة الــدول الــتي تجمعهــا   . الــتي يجــب أن تــستعرض بــشكل نقــدي 

ير الحكومية تكون في كثير من الأحيان مصدرا قيما للأدلة على الممارسـة اللاحقـة               المنظمات غ 
لجميــع الأطــراف ولا ينفــي دورهــا في تعزيــز الــشفافية، الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلى زيــادة     

  . الامتثال
  

  الدور الخاص للجنة الصليب الأحمر الدولية   ) ج(  
الأحمــر الدوليــة في مــا يتعلــق باتفاقيــات  يعــد الــدور الــذي تــضطلع بــه لجنــة الــصليب   - ١٤١

واللجنــة رسميــا رابطــة خاصــة غــير ربحيــة  . جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضــافية حالــة قائمــة بــذاتها 
__________ 

اعتمـدت بتـاريخ    (وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتـدمير تلـك الألغـام            تكديس  اتفاقية حظر استعمال و    )٢٨١(
ــول١٨ ــبتمبر / أيل ــاذ في   ١٩٩٧س ــز النف ــت حي ــارس / آذار١، ودخل ــم   ) (١٩٩٩م ــدات الأم ــة معاه مجموع
 ).٣٥٥٩٧، رقم ٢٠٥٦حدة، المجلد المت

أغــسطس / آب١، ودخلــت حيــز النفــاذ في ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣٠اعتمــدت في (اتفاقيــة الــذخائر العنقوديــة  )٢٨٢(
٢٠١٠) (A/C.1/63/5الضميمة، الجزء الثاني ،( 

-http://www.the(، ٣٤٤ إلى ٥٩، الـــــــــــصفحات مـــــــــــن ٢٠١١مرصـــــــــــد الـــــــــــذخائر العنقوديـــــــــــة  )٢٨٣(

monitor.org/cmm/2011/pdf/Cluster_Munition_Monitor_2011.pdf ( وجــــرى الاطــــلاع علــــى الــــصفحة في
 .٢٠١٢مارس /آذار ١٨

؛ وتم بالفعــل تقيــيم المــسائل التفــسيرية نفــسها في تقريــري عــامي ٣١ إلى ٢٤المرجــع نفــسه، الــصفحات مــن  )٢٨٤(
 .٢٠١٠ و ٢٠٠٩
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عاهــدات الم وكانــت عــاملا حــافزا لوضــع  )٢٨٥(تأســست بموجــب القــانون المحلــي السويــسري، 
وتتمتــع لجنــة  .)٢٨٦(١٨٦٤منــذ وضــع اتفاقيــة جنيــف الأصــلية عــام  الدوليــة لحقــوق الإنــسان 

الصليب الأحمر بشخصية قانونية في القانون الدولي باعتبارها الهيئة المسؤولة عن القيام بالولايـة              
التي أسندها إليها المجتمع الدولي من خلال اتفاقيات جنيف والنظام الأساسـي للحركـة الدوليـة                

يب الأحمـر الدوليـة     وبالإضافة إلى ذلك، تقـدم لجنـة الـصل         .)٢٨٧(للصليب الأحمر والهلال الأحمر   
في بعض الأحيان توجيهـات تفـسيرية بـشأن اتفاقيـات جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضـافية، وهـي                   
ولاية تستمدها من النظام الأساسي للحركة الذي اعتمد في المؤتمر الـدولي الخـامس والعـشرين                

 .)٢٨٨(٢٠٠٦ و ١٩٩٥ وعــدِّل في عــامي ١٩٨٦للــصليب الأحمــر المنعقــد في جنيــف في عــام  
  : من النظام الأساسي على ما يلي٥من المادة ) ز( ٢ص الفقرة وتن

: يتمثل دور اللجنة الدولية، طبقا لنظامها الأساسي، علـى وجـه الخـصوص في مـا يلـي                
قانون الدولي الإنساني الواجب التطبيـق      المعارف المتعلقة بال  العمل على فهم    ) ز((...) 

  .)٢٨٩( ما يتعين منهاونشر تلك المعارف وتطويرفي التراعات المسلحة 
 لمفهـوم   ةتفـسيري توجيهات  ” )٢٩٠(، نشرت اللجنة، بناء على ولايتها     ٢٠٠٩ وفي عام    - ١٤٢

ــدولي     ــساني الـ ــانون الإنـ ــب القـ ــة بموجـ ــال العدائيـ ــرة في الأعمـ ــشاركة المباشـ ــذه . )٢٩١(“المـ هـ
 إلى ٢٠٠٣التوجيهات هي ثمرة أعمال جرت على مستوى الخـبراء في الفتـرة الممتـدة مـن عـام                   

 وشاركت فيها الأوساط الأكاديمية والعـسكرية والحكوميـة وغـير الحكوميـة، كـل               ٢٠٠٨ عام
وتتـألف  . بصفته الخاصة، ولكنها بنت تحليلها صراحة على الممارسة التعاهدية والعرفيـة للـدول            

__________ 
، موسوعة مـاكس بلانـك للقـانون    “ر الدوليةلجنة الصليب الأحم”، )Hans-Peter Gasser(بيتر غاسر  - هانز )٢٨٥(

 .٢٠، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢٥في وتم تصفح الموقع ) http://www.mpepil.com(الدولي 

 .١٤ المرجع نفسه، الفقرة  )٢٨٦(

 .٢٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢٨٧(

 .٢٠١٢مارس / آذار٢٥في وقع تم تصفح الم، وwww.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdfانظر  )٢٨٨(

 .التوكيد مضاف )٢٨٩(

 باعتبارهــا منظمــة إنــسانية مــستقلة ةالتفــسيريالتوجيهــات تتــولى لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة المــسؤولية عــن  ” )٢٩٠(
، تـشير إلى المـادة      “يكلفها المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق فهم أفضل للقانون الإنساني الدولي وتـشجيع ذلـك              

: النــــــــسخة الإلكترونيــــــــة علــــــــى الــــــــرابط(مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي للحركــــــــة ) ز(و ) ج( )٢ (٥
www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf٢٠١٢مارس / آذار٢٥تم تصفح الموقع بتاريخ ، و.(  

ة بموجــب  لمفهــوم المــشاركة المباشــرة في الأعمــال العدائي ــةتفــسيريتوجيهــات لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة،  )٢٩١(
ــسبة لأعمـــــــــــــــال  الإنـــــــــــــــساني؛ الـــــــــــــــدولي القـــــــــــــــانون  : الخـــــــــــــــبراء، انظـــــــــــــــر وبالنـــــــــــــ

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/direct-participation-article-020709.htm      تم ، و
 .٢٠١٢مارس / آذار٢٥في تصفح الموقع 
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يعكــس الموقــف المؤســسي  ” توصــيات مــصحوبة بتعليقــات و  ١٠التوجيهــات التفــسيرية مــن  
ا يتعلـق بالكيفيـة الـتي ينبغـي أن يفـسر بهـا القـانون الـدولي الإنـساني             للجنة الصليب الأحمر في م    

ــره علــى      . )٢٩٢(“القــائم ــة التوجيهــات، لكــن أث ــيم عــام لأهمي ــه إصــدار تقي ــسابق لأوان ومــن ال
  .الممارسات اللاحقة للدول سيكون جديرا بالاهتمام

.  الإنــساني وفي هـذا الـسياق، أكـدت الـدول مجــددا دورهـا في تطـوير القـانون الـدولي        - ١٤٣
 الصادر عن المؤتمر الـدولي الحـادي والـثلاثين للـصليب الأحمـر والهـلال                ١وفي حين يشير القرار     

يـذكِّر بـأن واحـدا مـن الأدوار المهمـة الـتي تـضطلع بهـا لجنـة الـصليب                     ” ٢٠١١الأحمر في عام    
القـانون  يتمثل على وجه الخصوص في العمل على فهم المعـارف المتعلقـة ب            (...) الأحمر الدولية   

الدولي الإنساني الواجب التطبيق في التراعات المسلحة ونـشر تلـك المعـارف وتطـوير مـا يـتعين                   
الـــدور الرئيـــسي للـــدول في تطـــوير القـــانون الـــدولي      ”فهـــو أيـــضا يـــشدد علـــى     “منـــها 
إلى أن اللجنـة تـدعي تفـسير القـانون الإنـساني الـدولي نفـسه،                وتجدر الإشارة   . )٢٩٣(“الإنساني

ولهـذا قـد لا يكـون الفـرق واضـحا            .)٢٩٤(فاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية   وليس فقط ات  
 ةبين الممارسة اللاحقة للدول الأطـراف عمـلا بالاتفاقيـات وتلـك الـتي تحـدث عمـلا بالممارس ـ                  

  .العرفية العامة
  

  ٤مشروع الاستنتاج : استنتاج  -  ٤  
  :)٢٩٥(ج التاليهذه المصادر والاعتبارات مجتمعة بمشروع الاستنتا توحي - ١٤٤

__________ 
 .٩المرجع نفسه، الصفحة  )٢٩٢(

 تعزيز الحماية القانونية لـضحايا التراعـات المـسلحة          - ١القرار  : ٢٠١١والثلاثون لعام   المؤتمر الدولي الحادي     )٢٩٣(
ــانون الأول١( ــسمبر / كـــــــــ -http://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31) (٢٠١٢ديـــــــــ

international-conference-resolution-1-2011.htm (الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي :
)http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-

2011.htm,.( ٢٠١٢مارس / آذار٢٥ تم تصفح الموقع في.  
 لمفهــوم المــشاركة المباشــرة في الأعمــال العدائيــة بموجــب  ةتفــسيريتوجيهــات لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة،  )٢٩٤(

 .٩، الصفحة )٢٩٠شية انظر الحا(الإنساني الدولي القانون 

  ).٣٤٤، الفقرة A/66/10(لرئيس الفريق الدراسي المعني بالمعاهدات عبر الزمن ) ٩(انظر الاستنتاج الأولي  )٢٩٥(
  أصحاب الممارسات اللاحقة المعنية) ٩(      
ــة              ــات الدول ــع هيئ ــال جمي ــة مــن أفع ــة المعني ــألف الممارســات اللاحق ــة  (يمكــن أن تت ــشريعية والتنفيذي الت

ويمكن أن تـشمل هـذه الممارسـات        . التي يمكن أن تعزى إلى الدولة لأغراض تفسير المعاهدة        ) لقضائيةوا
 . ما دامت تجسد ممارسات للدولة“الممارسات الاجتماعية”في ظروف معينة 
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   ٤مشروع الاستنتاج        
  الجهات المحتملة لوضع الممارسة اللاحقة وإسنادها      

يمكــن أن تتــألف الممارســة اللاحقــة مــن تــصرفات جميــع أجهــزة الدولــة، ممــا يمكــن أن    
  .يسند إلى الدولة لأغراض تفسير المعاهدات

الـدول، بمـا في ذلـك      غـير   يمكن أن تؤخذ الممارسة اللاحقة للجهـات الفاعلـة الأخـرى              
ــنعكس في      ــا أنهــا ت ــار لغــرض تفــسير المعاهــدات، طالم ــة، في الاعتب الممارســة الاجتماعي
الممارســة اللاحقــة للــدول أو تعتمــد في إطارهــا، أو تتخــذ دلــيلا علــى هــذه الممارســة   

  .اللاحقة
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  برنامج العمل المقبل   -سابعا   
، تقريــره الثــاني المتعلــق بجوانــب ٢٠١٤يقتــرح المقــرر الخــاص أن يقــدم في دورة عــام   - ١٤٥

إضافية للموضوع جرى تناول معظمهـا في تقـاريره الثلاثـة المقدمـة إلى الفريـق الدراسـي المعـني                    
ــبر الـــزمن   ــدات عـ ــا في عـــامي      )٢٩٦(بالمعاهـ ــي جزئيـ ــشها الفريـــق الدراسـ ــتي ناقـ  ٢٠١١، والـ

 ممارسـة   ش فيـه   التقريـر الثالـث الـذي سـيناق        ٢٠١٥ويتوخى أن يقـدم في عـام        . )٢٩٧(٢٠١٢ و
وســيقدم المقــرر الخــاص في عــام   .)٢٩٨(يتعلــق باختــصاص المحــاكم الوطنيــة المنظمــات الدوليــة و

، تقريرا نهائيا يتضمن استنتاجات وشـروح منقحـة، ويأخـذ في الاعتبـار بـشكل خـاص                  ٢٠١٦
  .مناقشات اللجنة والمناقشات التي تجري في إطار اللجنة السادسة

  

__________ 
 .١٠ و ٥ و ٤انظر الحواشي  )٢٩٦(

)٢٩٧( A/66/10 و ٣٤١-٣٣٦، الفقرات ،A/67/10 ٢٤٠-٢٢٥ الفقرات. 

 .٤٢ و ٣٩ و ١٨ و ١٧، الفقرات “ألف”، المرفق A/63/10و المتوخى في المقترح الأصلي، انظر على النح )٢٩٨(


